
Tikrit University Journal For Rights  Year (7) Vol (7) NO (2) Part (1) (2022)  105-145 
 

                                      ISSN: 2519 – 6138 (Print) 

                                                                                             E-ISSN: 2663 – 8983(On Line) 

  

 

501 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rules of the Objective Specialty in the Informatory Crimes 

-Comparative Study- 
 

Dr. Usama Ahmad Mohammed Al-Noaime  

College of Rights, University of Mosul, Nineveh, Iraq 

drusamaalneene@umosul.eduiq 
 

Hayis Swilim Salabi Al-Shammary  

College of Rights, University of Mosul, Nineveh, Iraq 

Halsh3710@gmail.com 
 

A r t i c l e  i n f o. 

                                

Article history: 

- Received  14 Apr 2021 

- Accepted 31 May 2021 

- Available online 1 Dec 2022 
 

 

Keywords: 

- Rules of the criminal law . 

- informatory crimes. 

- territorial principle. 

- rule of the criminal law essence. 

- rule of the criminal law 

personality. 

- rule of the criminal law 

globalization. 

 

 

 

Abstract:   According to the spreading the committed crimes by 

internet in the last time, because of the development in field of 

using the data technology, and because of these crime 

exclusiveness, and what distinguishing them about other crimes 

from variety and renewing nature, so the law specialists become 

facing many difficulties, whether on level of discover the crime 

and arrested their criminals or on level of specifying the 

speciality rules –the objective and procedural- which apply on 

them, because they are development crimes with the data 

technologies using development. 

So we choose researching in the objective speciality rules in field 

of these crimes, and specifying if possible applying the territorial 

principle, and the finalized rules which representing in rule of the 

criminal law essence, and rule of the criminal law personality, 

and rule of globalization  the criminal law, or we need to search 

on new rules, must be suitable for nature of these crimes and take 

into account their exclusiveness, which enable us to facing this 

kind of crimes, then do not allow to the criminals profit from 

problems which find by this subject.   
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نظراً لانتشار الجرائم المرتكبة عبر الشبكة المعلوماتية في الآونة الأخيرة، بسبب   :الخلاصة
ه الجرائم وما تتميز التطور الحاصل في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات، ولخصوصية هذ

به من طبيعة متجددة ومتغيرة، فقد أضحى رجال انقاذ القانون يواجهون العديد من الصعوبات، 
سواء على مستوى كشف الجريمة والقبض على مرتكبيها أم على مستوى تحديد قواعد 

التي تطبق بصددها، كونها جرائم متطورة  -الموضوعية والاجرائية –الاختصاص الجنائي 
طور استخدام تقنيات المعلومات وعابرة للحدود، لذا كان الجدير بنا البحث في قواعد بت

الاختصاص الموضوعي في نطاق هذه الجرائم، وتحديد فيما إذا كان من الممكن تطبيق مبدأ 
الإقليمية والقواعد المكملة له والمتمثلة بقاعدة عينية القانون الجنائي وقاعدة شخصية القانون 

وقاعدة عالمية القانون الجنائي من عدمه، أم نحن بحاجة إلى البحث عن قواعد جديدة الجنائي 
بحيث تكون ملائمة لطبيعة هذه الجرائم وتراعي خصوصيتها والتي يمكن من خلالها التصدي 
لهذا النوع من الجرائم، ومن ثم عدم السماح للمجرمين من الاستفادة من الإشكاليات التي يثيرها 

 د الاختصاص الجنائي للإفلات من العقاب.موضوع تحدي
 

 , كلية الحقوق, جامعة تكريت0200  ©

 معلومات البحث :
                                

 تواريخ البحث:

 0204 / نيسان / 41الاستلام :  -
 0204 / أيـار / 14القبول :  -
 0200/ كانون الأول / 4النشر المباشر :  -

 
 :الكلمات المفتاحية 

 

 قواعد الاختصاص الجنائي.  -
 الجرائم المعلوماتية. -
 مبدأ الإقليمية. -
 قاعدة عينية القانون الجنائي. -
 قاعدة شخصية القانون الجنائي. -
 قاعدة عالمية القانون الجنائي. -
 

 المقدمة :
وعلــى الــه وصــحبه  الحمــد ا الــذي علــم بــالقلم وأمــر بالعــدل والصــلاة والســلام علــى رســول ح د       

 أجمعين، أما بعد ... 
 مدخل تعريفي بموضوع البحث وأهميته:  -أولا 

مـــل التطـــور التقنـــي الهائـــل فـــي مجـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات وخاصـــةً فـــي مجـــال الحاســـب الآلـــي  
فـــي صــــورته  –والشـــبكة المعلوماتيـــة وتعـــدد اســـتخدامها فـــي الحيــــاة المعاصـــرة، فقـــد أدى هـــذا الاســـتخدام 

إلى ظهور نمط جديد من الإجرام يتعلق بهذه التقنية ويتميـز فـي أسـلوبه ووسـائله، عـرج بـالجرائم  -السلبية
 المعلوماتية. 
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ولخصوصـــية هـــذه الجـــرائم ومـــا تتميـــز بـــه مـــن طبيعـــة متجـــددة ومتغيـــرة، فقـــد اضـــحى رجـــال انقـــاذ  
ة والقــبض علــى القــانون يواجهــون العديــد مــن الصــعوبات والإشــكاليات، ســواء علــى مســتوى كشــف الجريمــ

الموضوعية والاجرائية التي تطبق بصددها،  –مرتكبيها أم على مستوى تحديد قواعد الاختصاص الجنائي 
كونهــا جــرائم عـــابرة للحــدود تـــتم فــي ف ـــاء الكترونــي لا يعتــرج بالحـــدود الجغرافيــة للـــدول ويتعــدى  ـــدود 

لوا ـد وتحقـق نتائجـه فـي عـدد كبيـر اختصاصها الجنائي ومن ثم أصبح بالإمكان وقوع النشـا  الإجرامـي ا
 من الدول في الوقت ذاته. 

ومــن هنــا تبــرة أهميــة البحــث فــي موضــوع قواعــد الاختصــاص الجنــائي فــي الجــرائم المعلوماتيــة،  
وذلــل لكثــرة انتشــار هــذا النــوع مــن الجــرائم فــي الآونــة الأخيــرة بســبب التطــور الحاصــل فــي مجــال اســتخدام 

ما تطر ه هذه الجرائم من مشاكل قانونية خصوصاً في مجال تحديد القانون  تكنولوجيا المعلومات، وكذلل
الواجـب التطبيـق والمحكمـة المختصـة بنظـر هـذه الجـرائم لاسـيما فـي العـراق الـذي لا ةال يعـاني مـن الفـرا  

 الشريعي الذي لم يعالج هذا النوع من الجرائم المستحدثة. 
 إشكالية البحث:  -ثانياا 

عـــد الاختصـــاص الجنـــائي فـــي الجـــرائم المعلوماتيـــة تســـا لات عديـــدة، تتـــ تى مـــن يثيـــر موضـــوع قوا  
طبيعـة هـذا النــوع مـن الجــرائم ومـا تتميــز بـه مـن خصــائا متفـردة تميزهــا عـن الجــرائم التقليديـة المعروفــة، 

يحـاول الإجابـة علـى عـدد  -وبقدر تعلق الأمر بقواعد الاختصـاص الموضـوعي –ومن ثم فإن هذا البحث 
 ا لات التي تشكل إشكالية البحث، ومنها: من التس
هـــل ان قواعـــد الاختصـــاص الموضـــوعي المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــوانين الجنائيـــة المتمثلـــة بمبـــدأ  -4

الإقليميـــة والقواعـــد المكملـــة لـــه والتـــي صـــيغت لتحـــدد الاختصـــاص المتعلـــق بجـــرائم قابلـــة للتحديـــد 
 المكاني يمكن إعمالها بصدد الجرائم المعلوماتية؟ 

ن الطبيعــة الخاصـــة للجــرائم المعلوماتيـــة تتطلــب إيجـــاد معــايير جديـــدة لتحديــد الاختصـــاص هــل أ -0
الموضوعي تتلائم مل طبيعة هذا النوع من الجرائم، ومن ثم تتجاوة معايير الاختصاص المحـددة 

 بالقوانين الجنائية التقليدية. 
الموضوعي الذي يمكن من ما هو المعيار الذي يمكن الاستناد إليه في تحديد قواعد الاختصاص  -1

ـــه فـــي تجـــاوة الإشـــكاليات التـــي تظهـــر بهـــذا الصـــدد نتيجـــة ارتكـــاب الجـــرائم  خـــلال الاعتمـــاد علي
 المعلوماتية؟ 
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 فرضية البحث:  -ثالثاا 
إن فرضــــية البحــــث تتمثــــل بــــ ن قواعــــد الاختصــــاص الموضــــوعي المنصــــوص عليهــــا فــــي قــــانون  

 ماتية ومكافحتها. العقوبات العراقي تكفي للتصدي للجرائم المعلو 
 نطاق البحث:  -رابعاا 

إن نطاق هذا البحث يتحدد بدراسة قواعـد الاختصـاص الموضـوعي فـي الجـرائم المعلوماتيـة، ومـن  
ثـم فإنـه يخــر  مـن نطاقــه تلـل القواعــد المتعلقـة بتحديــد الاختصـاص الاجرائــي والتـي يمكــن أن تكـون محــلًا 

 لدراسة مستقبلية. 
 منهجية البحث:  -خامساا 
اعتمدنا في بحثنا هذا علـى المـنهج التحليلـي المقـارن، وذلـل مـن خـلال دراسـة النصـوص القانونيـة  

المت منة لقواعد الاختصاص الجنائي الموضوعي، سواء في القانون العراقي أو القوانين المقارنة من أجل 
التــي بيناهــا ســابقاً فــي  مناقشــتها واســتخرا  الأ كــام المناســبة منهــا، بهــدج إيجــاد الإجابــة علــى التســا لات

 إشكالية البحث. 
 هيكلية البحث:  -سادساا 
اقت ت طبيعة هذه الدراسة ومن أجل الإلمام والإ اطة بمفرداتهـا، أن تكـون خطـة البحـث مقسـمة  

إلى مبحثين وخاتمة، تناولنا في المبحث الأول مبدأ الإقليمية في الجرائم المعلوماتيـة، وفـي المبحـث الثـاني 
 لقواعد المكملة لمبدأ الإقليمية. تناولنا ا

 المبحث الأول
 مبدأ الإقليمية في الجرائم المعلوماتية

الدولة بوصفها و دة سياسية وقانونية واجتماعية ترتكـز علـى إقلـيم معـين واضـح المعـالم والحـدود،  
ا السياســي، وتمـار  ســيادتها علــى اقليمهــا فتمتلـل ســلطة الإدارة والتنظــيم بــالطرق التـي تتماشــى مــل نطاقهــ

ولها أي اً أن تشرع كل ما هو ضروري من تشريعات مدنية وإدارية وجنائية تـنظم بهـا علاقتهـا مـل الأفـراد 
 وعلاقتها مل غيرها من الدول وعلاقة الافراد فيما بينهم داخل الدولة. 

 ومبــــدأ إقليميــــة القــــانون الجنــــائي يقصــــد بــــه تطبيــــق القــــانون الجنــــائي للدولــــة بشــــقيه  الموضــــوعي 
والاجرائــيع علــى كــل جريمــة تقــل علــى إقلــيم الدولــة، ســواء كــان مرتكــب الجريمــة وطنيــاً أم اجنبيــاً، وســواء 
كانـت الجريمـة قـد أخــذت بمصـلحة الدولـة صــا بة الإقلـيم أم مصـلحة دولـة أجنبيــة إذ بمجـرد وقوعهـا علــى 

 إقليم الدولة ينعقد الاختصاص لقانونها. 
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يجــابي والثــاني ســلبي. فالمــدلول الإيجــابي يقصــد بــه أن القــانون الجنــائي ولمبــدأ الإقليميــة مــدلولان الأول إ
الــوطني يطبــق علــى جميــل الجــرائم التــي تقتــرج داخــل إقلــيم الدولــة أيــاً كانــت جنســية مرتكبهــا فمعيــار هــذا 
ة المبدأ هو الإقليم وليس جنسية الجاني أو المجنى عليه، أما المدلول السلبي يقصد به أن القـوانين الجنائيـ
لا تطبـــق علـــى الجـــرائم التـــي ترتكـــب خـــار   ـــدود إقلـــيم الدولـــة، ولـــو كـــانوا مقترفـــو الجريمـــة مـــن مـــواطني 

 . ع4 الدولة
وت تي أهمية دراسة مبدأ الإقليميـة ضـمن قواعـد الاختصـاص الموضـوعي فـي الجـرائم المعلوماتيـة،  

رافيـــة والسياســـية للـــدول ولا مـــن الطبيعـــة الخاصـــة لهـــذا النـــوع مـــن الجـــرائم التـــي لا تعتـــرج بالحـــدود الجغ
بسيادتها، إذ قد يرتكب السلوك الاجرامي في دولة ما بينما تتحقق النتيجة الاجرامية فوق إقلـيم دولـة ثانيـة، 
وقـد تلحـق ضـرراً بشـخا أو أشـخاص موجـودين فـي دولــة ثالثـة أو فـي دول غيـر محـددة، كمـا هـو الحــال 

ئم تزويــر البطاقــات الائتمانيــة الممغنطــة التــي ترتكبهــا فــي الجريمــة المنظمــة وجــرائم غســيل الأمــوال، وجــرا
 عصابات المجرمين الدوليين. 

وممــــا يزيــــد مــــن هــــذه الأهميــــة انتشــــار وســــائل الاتصــــال عــــن بعــــد والأقمــــار الصــــناعية والشــــبكة  
المعلوماتية، تلل الشبكة التي لا يوجد لها مقر في دولة محددة ولا تخـا شخصـاً بعينـه، بـل توجـد موةعـة 

الكــرة الأرضــية كلهــا، وبإمكــان أي شــخا فــي دول العــالم اســتخدامها بكــل  ريــة ودون أدنــى رقابــة علــى 
 .  ع0 تذكر، ومن ثم فهي لا تخ ل لرقابة أو سيطرة دولة معينة

، التــي وقعــت عليهــا الجــرائم المعلوماتيــة ع1 وهــذا الأمــر بــلا شــل يــنعكس علــى تحديــد إقلــيم الدولــة 
من ثم كيفية إعمال مبدأ الإقليمية بصددها. ومن هذا المنطلق فقد قسمنا هـذا بتعددها وتنوعها وتعقيدها، و 

 المبحث إلى ثلاث مطالب وكالآتي: 
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 .  غير منشورةع. 8، ص0220كلية القانون، جامعة الموصل، 

دكتوراه، كلية الحقوق،  ع ينظر: شريف  سين د  سن، القانون الواجب التطبيق على الجريمة الالكترونية، أطرو ة0 
 .  غير منشورةع. 022، ص0242جامعة عين شمس، 

ع يقصد بإقليم الدولة: ذلل الجزء من الكرة الأرضية التي تمار  الدولة عليه سيادتها، ويشمل الاقليم الأرضي والمائي 1 
ي والإقليم الجوي. والثاني والجوي، ولإقليم الدولة مفهومان، الأول: فعلي ويشمل الاقليم الأرضي والإقليم المائ

 كمي: ويشمل السفن والطائرات، ويعرج الإقليم الأرضي ب نه "مسا ة من الأرض تباشر الدولة سيادتها في  دود 
هذه المسا ة وعند انتهائها تبدأ سيادة دولة أخرى"، أما الإقليم المائي يعرج ب نه: "تلل المسا ات المائية التي تقل 

للدولة وتشمل الأنهار الوطنية التي تقل داخل الدولة، وتشمل أي اً البحر الاقليمي الذي يعد  داخل الحدود السياسية
جزءاً من البحر العام الملاصق لشواطئ الدولة والممتد نحو أعالي البحار"، بينما يعرج الإقليم الجوي ب نه: "ذلل 
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 المطلب الأول: تحديد مكان ارتكاب الجرائم المعلوماتية. 
 المطلب الثاني: صعوبات تحديد مكان ارتكاب الجرائم المعلوماتية. 

 مبدأ الإقليمية على الجرائم المعلوماتية.  المطلب الثالث: موقف القوانين من تطبيق
 تحديد مكان ارتكاب الجرائم المعلوماتية/  المطلب الأول
طبقاً لمبدأ الإقليميـة الـذي يعنـي خ ـوع الجـرائم التـي تقـل فـي إقلـيم دولـة معينـة لقانونهـا الجنـائي،  

الناشــ ة عنهــا دون أن تشــاركها فــي بحيــث تصــبح محاكمهــا هـــــــــــــي صا بـــــــــــة الاختصــاص بنظــر الــدعوى 
 . ع4 ذلل أي دولة أخرى، وإلا عدَ ذلل انتهاكاً لسيادتها

و يــث أن الجريمــة بمفهومهــا القــانوني يمكــن أن ترتكــب فــي إقلــيم دولــة وا ــدة، كــ ن يقــوم شــخا  
 موجود في العراق بإرسال ملف يحتوي على فايرو  إلى شخا آخر موجود في العراق أي اً، وعند قيـام
الثاني بفتح الملف المرسل له، يخترق الفايرو  جهاة الحاسب الآلـي العائـد لـه ويـإدي إلـى تـدميره وتوقفـه 
عن العمل، أو قد ترتكب في عدة أقاليم، كما إذا قام شخا يحمـل جنسـية دولـة مـا بشـن هجـوم فايروسـي 

ثالثـة ممـا قـد ينشـ  عنـه  من  واسـيب موجـودة فـي دولـة أخـرى، وتقـل الآثـار المـدمرة لهـذا السـلوك فـي دولـة
تناةع الاختصاص نتيجة تعدد القوانين الجنائية الواجبة التطبيق على الجريمة ومن هنا تظهر الحاجـة إلـى 
إيراد معيار يتم اللجوء إليه في تحديد مكان وقوع الجريمة وتلافي الصعوبات التي قد تثور عند تحديد هذا 

 المكان. 
ماع الفقهي منعقد على أن معيار تحديـد مكـان ارتكـاب الجريمـة وبصدد ذلل يمكن القول ب ن الإج 

يتحــدد بالمكــان الــذي يتحقــق فيــه ركنهــا المــادي أو عنصــر مــن عناصــر هــذا الــركن، ومــن ثــم يعتبــر مكــان 
ارتكــاب الجريمــة هــو المكــان الــذي يتحقــق فيــه أي عنصــر مــن عناصــر الــركن المــادي الــثلاث الســلوك أو 

 .ع0 والعلاقة السببية النشا ، النتيجة الاجرامية
                                                                                                                                                                                              

م البحري للدولة، وللدولة كامل السيادة عليه مهما الجزء من الف اء الجوي الذي يعلو كلًا من الإقليم الأرضي والإقلي
بلغ ارتفاعه"، أما الإقليم الحكمي: فيشمل السفن والطائرات التي تحمل علم الدولة، وقد اكتسبت صفة الإقليم 
الحكمي بمقت ى العرج الدولي وأ كام المعاهدات والتشريعات الجزائية لمختلف الدول، للتفصيل أكثر: ينظر: رامي 

، دار 5؛ د. ا مد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام،  41ان عبد الر من شقير، مصدر سابق، صسليم
؛ د. ا مد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات العام، القسم العام، 008، ص0242النه ة العربية، القاهرة، 

 ع من قانون العقوبات العراقي8-2؛ وكذلل المواد  50-54، ص ص 4992دار النه ة العربية، القاهرة، 
 المعدل النافذ.  4929ع لسنة 444رقم   

 . 205ع ينظر: شريف  سين د  سن، مصدر سابق، ص4 
 . 12-19ص ، 0242لنه ة العربية، القاهرة، ع ينظر: د. رشا فاروق أيوب، الاختصاص الجنائي العالمي، دار ا0 
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ــيم دولــة   والأصــل أن عناصــر الــركن المــادي للجريمــة تكتمــل فــي مكــان وا ــد أو بــالأ رى فــي إقل
وا دة،  يث يقل السلوك الاجرامي وتترتب عليه آثاره ال ارة في إقلـيم دولـة وا ـدة، كمـا فـي المثـال الأول 

قـق فيهـا الـركن المـادي وهـو العـراق وهـذا مـا المذكور آنفاً، ومن ثـم فـإن الاختصـاص ينعقـد للدولـة التـي تح
 يحتمه التفسير المنطقي لمبدأ الإقليمية. 

إلا أن الصعوبة تظهر عندما يقـل عنصـر آخـر أو بـاقي العناصـر فـي إقلـيم دولـة أخـرى، كمـا فـي  
انون ما هو المكان الذي يعتد به الق -المثال الثاني الآنف الذكر، وبالتالي يظهر الخلاج ويطرح التسا ل:

 لوقوع الجريمة، فهل هو مكان وقوع السلوك الاجرامي أم المكان الذي تحققت فيه النتيجة؟ 
ولحــــل هــــذه الإشــــكالية فقــــد تصــــدى لهــــا الفقــــه منــــذ وقــــت مبكــــر وانقســــم الــــرأي بيــــنهم إلــــى ثــــلاث  
  -اتجاهات:
الذي وقل فيـه إذ ذهب الاتجاه الأول إلى أن المعيار في تحديد مكان وقوع الجريمة يمثل بالمكان  

السلوك الإجرامي بغض النظـر عـن المكـان الـذي تحققـت فيـه النتيجـة الاجراميـة أو المكـان الـذي كـان مـن 
المفترض تحققها فيه، أما الاتجاه الثاني فقد ذهب إلى أن مكان وقوع الجريمة يتحدد بالمكان الذي تحققت 

ا ذهـب الاتجـاه الثالـث والأخيـر إلـى أن العبـرة فيه النتيجة الاجرامية أو كان من المفترض تحققهـا فيـه، فيمـ
في ذلل على أن تكون فـي مكـان  صـول أي منهمـا  السـلوك أو النتيجـةع. وهنـا نجـد أن لكـل اتجـاه فقهـي 

 أسانيده ومبرراته التي تعزةه وتدعمه. 
ـــل الخـــوض فـــي مســـ لة تحديـــد مكـــان ارتكـــاب الجريمـــة المعلوماتيـــة ومـــا يمكـــن أن تثيـــره مـــن   وقب
ت، يتطلب الأمر دراسة هذه الاتجاهات وتقييمها ومحاولة الوصول إلى المعيـار الـراجح منهـا الـذي إشكاليا

يمكن أن يتخذ ك سا  لتحديد مكان وقوع هذه الطائفة من الجرائم والوقوج علـى القـانون الواجـب التطبيـق 
  -ن خلال الآتي:بش نها، ف لًا عن المحكمة المختصة للنظر في الدعاوى الناش ة عنها، ويتم ذلل م

 معيار السلوك الجرامي:  -أولا 
وفقاً لهذا المعيار أن مكان ارتكاب الجريمة هو مكان  صول السلوك وينعقد اختصاص المحكمة  

للنظر في الجريمة متى ما وقـل السـلوك الاجرامـي فـي دائـرة اختصاصـها، ولا يعتـد بمكـان  صـول النتيجـة 
                                                                                                                                                                                              

الجريمة بمكان تحقق الركن المادي لها أو أي عنصر من عناصرها وتجدر الإشارة إلى أن تحديد مكان ارتكاب  
يستند إلى البدء في تنفيذ  الركن الماديع الجريمة واستكمال وقوعها بما يقت ي استبعاد ما دون ذلل من أعمال 

فصيل أكثر، سابقة على البدء بالتنفيذ أو أفعال لا قة على إتمام الجريمة وإن اعتبرت جرائم مستقلة بحد ذاتها، للت
القسم العام،  -ينظر: د. علي  سين الخلف، ود. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات

 . 91، ص0245دار السنهوري، بغداد، 
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ب ان معيـــار تحقـــق النتيجـــة معيـــار مـــرن وف ـــفاض، بينمـــا معيـــار أو الآثـــار التـــي قـــد تترتـــب عليـــه، بســـب
الســلوك يســهل عمليتــي الإثبــات وجمــل الأدلــة، ف ــلًا عــن قــرب المحكمــة المختصــة مــن مســرح الجريمــة، 

 . ع4 ف لًا عن ذلل أن الحكم الذي يصدر في الواقعة يكون فعال ويسهل عملية ملا قة الجناة
تكاب الجريمة هو المكان الذي  صل فيه السلوك الإجرامي، ك ن ووفقاً لهذا المعيار فإن مكان ار  

يقــوم شــخا فــي ســوريا بــإطلاق بــث فايروســي مــن ســوريا أدى إلــى تــدمير المعلومــات فــي العــراق، فمكــان 
 ارتكاب الجريمة وفقاً لهذا المعيار هي سوريا. 

ه الجـرائم عـابرة للحـدود ويثير تطبيـق هـذا المعيـار إشـكالية فـي نطـاق الجـرائم المعلوماتيـة، لأن هـذ 
ويمكــن أن يكــون مكــان ارتكــاب هــذه الجــرائم لا يجــرم جميــل الأفعــال بينمــا مكــان تحقــق النتيجــة الاجراميــة 

 يجرمها، وهذا وارد في الجرائم المعلوماتية. 
فما الحكم في  الة قيام شخا يقيم في دولة إسـلامية بعقـد قرانـه بطريـق الاتصـال المباشـر عبـر  

لوماتية على امرأة تقيم في أمريكـا وبح ـور شـهود أثنـاء انعقـاد مجلـس العقـد بعـد اتفـاقهم علـى الشبكة المع
الزوا ، على الرغم من أن الرجل متزو  من امرأة أخرى، ففـي هـذه الحالـة يعـد الـزو  مرتكبـاً لجريمـة تعـدد 

متحــدة، مـل أن قــانون الزوجـات وفـق القــانون الأمريكـي الــذي يمنـل الــزوا  بـ كثر مــن وا ـدة فــي الولايـات ال
 الدولة التي يقيم فيها الزو  يبيح له تعدد الزوجات وفقاً لأ كام الشريعة الاسلامية. 

ومن خلال المثال السابق، يتبين ب ن من غير الممكن تطبيق معيار السـلوك الاجرامـي فـي نطـاق  
ه عليــه قانونــه الــوطني، الجــرائم المعلوماتيــة فــي مثــل هــذه الحــالات، لأن الشــخا قــد يقــوم بفعــل لا يجرمــ

 ولكن يجرمه قانون الدولة التي تحققت النتيجة الاجرامية لسلوكه فيها. 
لــذا تتطلــب المســ لة إعــادة النظــر فــي بعــض المبــادئ الــواردة فــي القــوانين الجنائيــة، لأن مــن غيــر  

ا كان ملم بتجـريم المعقول أن يكون الشخا له إلمام كامل في جميل القوانين الجنائية في دول العالم، فإذ
بعض الأفعال مثل القتل أو السرقة وخيانة الأمانة وغيرها مـن الجـرائم التقليديـة المعروفـة لـدى الجميـل فقـد 
يجهل أفعال مجرمة في دولة أخرى وغير مجرمة فـي دولتـه، ف ـلًا عـن أن الجـرائم المعلوماتيـة لا تعتـرج 

 خر يتلائم مل طبيعة هذه الجرائم. . ومن ثم ينبغي عن معيار آع0 بحدود ةمانية ومكانية
 معيار النتيجة الجرامية:  -ثانياا 

                                                             

، مكتبة القانون 4ع ينظر: د. عبد الصبور عبد القوي علي مصري، المحكمة الرقمية والجريمة المعلوماتية،  4 
 . 054، ص0240الرياض، والاقتصاد، 

، ص 0222ع ينظر: د. مد ت رم ان، جرائم الاعتداء على الأشخاص والانترنت، دار النه ة العربية، القاهرة، 0 
 . 19-18ص
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إن النتيجة الاجرامية يقصـد بهـا "الأثـر المـادي أو المعنـوي الـذي يظهـر فـي العـالم الخـارجي كـ ثر  
 .ع4 لنشا  الجاني، وهذا الأثر ي خذه القانون الجنائي في الاعتبار لتمام الجريمة"

لجريمـــة وفقـــاً لهـــذا المعيـــار لا يتمثـــل بالمكـــان الـــذي تحقـــق فيـــه الســـلوك لـــذا فـــإن مكـــان ارتكـــاب ا 
الاجرامـي وإنمـا بالمكــان الـذي تحققــت فيـه النتيجــة الاجراميـة، فمــن قـام بإرســال صـور فاضــحة إلـى العــراق 

 فمجرد فتح الملف في العراق يعد العراق مكان ارتكابها لتحقق النتيجة الاجرامية فيه. 
مـــل علــى  مايـــة الشــخا الم ــرور خاصـــةً إذا تــدخل فـــي الــدعوى الجنائيـــة إن هــذا المعيــار يع 

باعتبــاره مــدعياً مــدنياً، وذلــل لأن قاضــي مكــان تحقــق النتيجــة الاجراميــة يكــون قــادر علــى تقــدير ال ــرر 
الذي  دث، ف لًا عن ذلل أن هذا المعيار له فاعلية في  الة إذا فـر الجـاني إلـى دولـة غيـر تلـل الدولـة 

 . ع0 ب فيها نشاطه الاجراميالتي ارتك
لذا فإن هذا المعيـار لـه دور كبيـر فـي تحديـد القـانون المخـتا ومـن ثـم المحكمـة المختصـة الـذي  

وقعــت الجريمــة المعلوماتيــة فــي دائــرة اختصاصــها، وأي ــاً يعمــل علــى الق ــاء علــى  الــة إذا كــان مكــان 
لأنه لا يعير اهتمام لمكان السلوك، وإنمـا فقـط السلوك الإجرامي لا يجرم الفعل الذي قام به الجاني، وذلل 

 مكان تحقق النتيجة الاجرامية. 
 المعيار المختلط:  -ثالثاا 

وهناك معيار ثالـث ف ـلًا عـن معيـاري السـلوك الاجرامـي والنتيجـة الاجراميـة، ومفـاد هـذا المعيـار  
لنتيجة أو المكان الذي من أن الجريمة تُعد واقعة في مكان  صول السلوك الإجرامي وكذلل مكان تحقق ا

المتوقــل تحققهــا فيــه، وهــذا المعيــار   ــي بت ييــد مــن أغلــب الفقــه، وذلــل لأنــه يقــوم علــى أســا  أن الــركن 
المادي له ثلاث عناصر، وهي السلوك الاجرامي، والنتيجة الإجرامية، والعلاقة السببية، فكل مكان يتحقـق 

 .ع1 ريمةفيه عنصر من هذه العناصر يعد مكان ارتكاب الج
فمــن يقـــوم بتجنيــد أشـــخاص لتكـــوين مجموعــة إرهابيـــة عبــر الشـــبكة المعلوماتيـــة فــي العـــراق، فـــإن  

القانون العراقي يطبق ولو كـان المـتهم أجنبيـاً، أو كـان الفعـل غيـر معاقـب عليـه فـي الدولـة التـي وقـل فيهـا 
 السلوك المتمثل بالتجنيد. 

                                                             

ع ينظر: وردي طيب، الاختصاص الق ائي في جرائم الانترنت، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية، جامعة طاهر 4 
 .  غير منشورةع. 05، ص0245مولاي سعيدة، الجزائر، 

 .  02المصدر نفسه، ص ع0 
 . 051ع ينظر: د. عبد الصبور عبد القوي علي مصري، مصدر سابق، ص1 



661 
 

 

     140-120( 2222( )1) ( الجزء2) ( العدد7) ( المجلد7) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

لمعيــار، يتحــدد فــي مكــان الفعــل ومكــان النتيجــة، وكــل لــذا فــإن مكــان ارتكــاب الجريمــة وفقــاً لهــذا ا 
 مكان تحققت فيه الآثار المباشرة للفعل، التي تتكون منها  لقات السببية التي تصل بين الفعل والنتيجة. 

وهذا المعيار أخذت به معظم القوانين فقد نا المشرع الفرنسي عليـه فـي قـانون العقوبـات الجديـد  
عتبــر قـــد وقعــت فــي فرنســا إذا ارتكبــت فيمـــا فعــل يكــون عنصــراً مــن العناصـــر عنــدما ذكــر "أن الجريمــة ت

 . ع4 المكونة للجريمة"
وكذلل المشرع المصري الذي نا على أنه "تسري أ كام هذا القانون أي اً على كل مـن ارتكـب  

 .ع0 "في خار  القطر فعلًا يجعله فاعلًا أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بع ها في القطر المصري 
أما المشرع العراقي فقد نا على أنه "تسـري أ كـام هـذا القـانون علـى جميـل الجـرائم التـي ترتكـب  

في العراق وتعتبر الجريمة مرتكبة في العراق إذا وقل فيه فعـل مـن الأفعـال المكونـة لهـا أو إذا تحققـت فيـه 
 .ع1 نتيجتها أو كان يراد أن تحقق فيه"

يــه هــو المســاواة بــين عناصــر الــركن المــادي، الســلوك والنتيجــة، وممــا ســبق يت ــح أن المســتقر عل 
ومن ثم يعد مكان ارتكاب الجريمة، المكان الذي تحقق في السلوك الإجرامي وكـذلل المكـان الـذي تحققـت 

 فيه النتيجة الاجرامية. 
 صعوبات تحديد مكان ارتكاب الجرائم المعلوماتية/  المطلب الثاني

د مكــان ارتكــاب الجــرائم بصــفة عامــة، يتمثــل بالمكــان التــي ارتكبــت فيــه القاعــدة العامــة فــي تحديــ 
الجريمة، كونه يعد المكان الأنسب من النا ية الموضوعية وذلل تطبيقاً لمبدأ الإقليمية الذي يعطـي الحـق 
أن للدولة بتطبيق قوانينها على الجرائم التي ترتكب على اقليمها، وذلل لأن الدولة لهـا سـيادتها ومـن  قهـا 

 تمار  سلطتها على أراضيها. 
وأن مكان ارتكاب الجريمة أي ـاً المكـان الأنسـب مـن النا يـة الإجرائيـة، وذلـل لتـوافر الأدلـة التـي  

تســاعد علــى إثبــات الجريمــة فيــه، ف ــلًا عــن اعتبــارات عــدة منهــا اعتبــارات الــردع العــام التــي تحــث علــى 
 إصدار الحكم في مكان ارتكاب الجريمة. 

د هنــاك مشــكلة بالنســبة للجــرائم التــي يتحقــق فيهــا الــركن المــادي بجميــل عناصــره فــي إقلــيم ولا توجــ 
دولــة وا ــدة كــالجرائم البســيطة التــي يقــل فيهــا الســلوك والنتيجــة فــي مكــان وا ــداً، أو الجــرائم التــي يقــل أ ــد 

                                                             

 المعدل النافذ.  4990ع من قانون العقوبات الفرنسي الجديد لسنة 441/0ع يراجل: المادة  4 
 المعدل النافذ.  4912ع لسنة 58/أولًاع من قانون العقوبات المصري رقم  0ع يراجل: المادة  0 
 ع من قانون العقوبات العراقي النافذ. 2ع يراجل: المادة  1 
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ــيم دولــة أخــرى كــالجرائ ــيم دولــة بينمــا يقــل عنصــر آخــر فــي إقل م المســتمرة، عناصــر الــركن المــادي فــي إقل
 وكذلل الحال في الجرائم المتتابعة وجرائم الاعتياد. 

ولكن المشكلة الأساسية في تحديد مكان ارتكاب الجرائم المعلوماتيـة، تكمـن فـي أنهـا جـرائم مدولـة  
 عابرة للحدود. 

وأن الشــبكة المعلوماتيــة كمــا نعلــم، لــيس لهــا مقــر ثابــت فــي دولــة معينــة ولا يوجــد شــخا محــدد  
عنهــا، ذلــل لأنهــا موةعــة علــى الكــرة الأرضــية، وهــي ليســت شــبكة وا ــدة وإنمــا أكثــر مــن شــبكة  مســإول

 . ع4 تختلف عن بعض من  يث النوع والمصدر والوظيفة
وأن الأشــخاص مــن كــل دول العــالم يســتطيعون بكــل  ريــة، أن يتبــادلون الأفكــار والمعلومــات عــن  

رقابـة علـيهم، وبمـا أن هـذه الشـبكة لا تخ ـل لرقابـة أو طريق الشبكة المعلوماتيـة دون أن توجـد هنـاك أي 
سيطرة دولة معينة هذا يعني عدم وجود قانون جنائي مو د يحكمها بل علـى العكـس سـوج تتعـدد القـوانين 

 .  ع0 الجنائية التي تطبق عليها
 نه ف لًا عن ذلل، أن الشبكة المعلوماتية تتميز بالتعقيد وطرق اسـتخدامات مختلفـة، وهـذا مـن شـ 

أي اً أن يصعب تحديد مكان ارتكاب الجرائم المعلوماتيـة، فـإذا كانـت المعلومـات غيـر المشـروعة موجـودة 
فــي رســالة الكترونيــة، فمــن الســهل تحديــد محــل إقامــة كــل مــن المرســل والمرســل إليــه، ولكــن الأمــر يزيــد 

ا أمكن تحديـد مكانهـا صعوبة  ين تتواجد المعلومات غير المشروعة على صفحة الويب، ذلل أنه  تى إذ
 .ع1 وهو البلد المعتمد الذي يقوم بإيوائها، إلا أنه لا يمكن ر يتها في العالم أجمل

وبمـا أن موضــوع الاختصـاص فــي الجـرائم المعلوماتيــة يفتقــر إلـى إطــار تشـريعي يحكمــه وينظمــه،  
بة فـي نطـاق الجـرائم لذا يتم التعامل معه وفق قواعـد الاختصـاص المكـاني، ولكـن هـذا التعامـل يثيـر صـعو 

ـــر  المعلوماتيـــة وخاصـــةً أن مكـــان ارتكـــاب هـــذا النـــوع مـــن الجـــرائم يكـــون دائمـــاً فـــي البي ـــة الافتراضـــية غي
 . ع1 الملموسة الذي يختلف عن مكان ارتكاب الجرائم التقليدية الذي ترتكب في العالم المادي الملمو 

                                                             

ع ينظر: د. جميل عبد الباقي الصغير، الجوانب الاجرائية للجرائم المتعلقة بالأنترنت، دار النه ة العربية، القاهرة، 4 
 . 11، ص0220

 . 11-11سابق، ص ص ع ينظر: د. جميل عبد الباقي الصغير، المصدر ال0 
 . 50-54ع المصدر نفسه، ص ص 1 
 ع ينظر: يوسف قجا ، اشكالية الاختصاص في الجرائم الالكترونية، مقال منشور على الموقل الالكتروني: 1 

     www.hesevess.com     :م .  4/1/0202تاريخ الزيارة 

http://www.hesevess.com/
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ي القـوانين الجنائيــة، وضــعت لكــي وعليـه يمكــن القــول أن قواعــد الاختصـاص المنصــوص عليهــا فــ 
ــــالي لا ينبغــــي إعمالهــــا بشــــ ن الجــــرائم  ــــد المكــــاني وبالت ــــة للتحدي ــــق بجــــرائم قابل تحــــدد الاختصــــاص المتعل

 المعلوماتية والتي ترتكب في ف اء تنعدم فيه الحدود الجغرافية. 
ر التقليديــة إذ أصــبح مــن ال ــرورة الإ تكــام لمعــايير جديــدة لانعقــاد الاختصــاص، تتجــاوة المعــايي 

مل طبيعة هذه الجرائم، والتي من ش نها  تتلاءمالتي يتم اللجوء إليها في تحديد قواعد الاختصاص، بحيث 
ت ــييق الثغــرات القانونيــة التــي يســتغلها مرتكبوهــا للتهــرب مــن العقــاب ونشــر نشــاطهم فــي كــل مكــان مــن 

 العالم. 
بحيــث تتجــاوة القواعــد ال ــيقة الموجــودة فالشـبكة المعلوماتيــة تتطلــب وضــل قواعــد واســعة المجــال  

 في التشريعات الوطنية. 
والق ــاء الفرنســي كانــت لــه مجموعــة مــن الاجتهــادات فــي هــذا المجــال فبالنســبة لجــرائم الصــحف  

المرتكبة عبر الشبكة المعلوماتية عد مكان ارتكابها محل تمركز الموقل الذي نشرت الأقوال أو الأفعال أو 
أي المكــان الــذي تــم الــتلفل فيــه بالتهديــد ولــيس فــي الــدول التــي نقــل فيهــا الخبــر عبــر  المعلومــات بواســطته

التلفـــاة أو الصـــحافة المكتوبـــة أو الالكترونيـــة والتـــي مـــن خلالهـــا عَلخـــمَ الشـــخا، أمـــا فيمـــا يخـــا الجـــرائم 
نشـره أو معيـار  الماسة بحقوق الملكية الفكرية فقد عد مكان ارتكابها بالمكان الذي ارتكب فيه التقليد مكان

إمكانيــة الوصــول للموقــل ك ســا  لاختصــاص المحكمــة فــي  الــة الاعتــداء علــى  قــوق المإلــف، بواســطة 
 . ع4 الشبكة المعلوماتية

وف لًا عن هذه المعايير تـم إيجـاد معـايير أخـرى مرتبطـة أي ـاً بـالجرائم المرتكبـة ضـد الأ ـداث،  
د لمكان ارتكاب الجريمة، ومكان ارتكاب الجريمة هـذا  يث أن الاختصاص في هذا النوع من الجرائم ينعق

 ي خذ بالمعايير التالية والتي يتم تقديمها بالأسبقية وهي: 
المكـان الـذي شـوهد فيـه وجـود الموقـل غيـر المشـروع أو الـذي تـم فيـه مشـاهدة الصـور والنصــوص  ع4 

 ذات الطبيعة غير المشروعة. 
عـد المعاينـات الأولـى أن الموقـل يمكـن تحديـده مـن المكان الذي يوجـد فيـه خـادم الإيـواء إذ ظهـر ب ع0 

 . ع0 خلال إقليم الدولة

                                                             

 . 11 ، المصدر السابق، صع ينظر: يوسف قجا4 
 . 022-022ع ينظر: شريف  سين د  سن، مصدر سابق، ص ص 0 
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مع فـي جـرائم المراهنـات والقمـار عبـر 4999وفي الولايات المتحـدة الامريكيـة قـرر الق ـاء الأمريكـي عـام  
الشـــبكة المعلوماتيـــة الاعتمـــاد علـــى مكـــان ارتكـــاب الجريمـــة، ولـــيس مكـــان وجـــود الخـــادم أو الم ـــيف أو 

. وشهد مبـدأ الإقليميـة تطـوراً فـي الآونـة الأخيـرة فيمـا يتعلـق بمكـان وقـوع الجريمـة، فلـم يعـد لاةمـاً ع4 المزود
وقوع فعل مادي أو أ د العناصر المكونة لهذا الفعل، فالاتصال مل شخا في دولة أخرى مبرراً لاعتبار 

 هذه الجرائم.  مل طبيعة يتلاءمالجريمة قد وقعت في إقليم الدولة لذا يجب صياغة معيار 
وكذلل نا قـانون مكافحـة إسـاءة اسـتخدام الحاسـب البريطـاني علـى بعـض المعـايير التـي تسـاعد  

مل طبيعة هذه الجرائم وبالشكل الذي من ش نه أن  يتلاءمفي تحديد مكان ارتكاب الجرائم المعلوماتية وبما 
 ن ارتكاب الجرائم المعلوماتية. يساعد في الق اء على الصعوبات التي تواجه المحاكم عند تحديد مكا

إذ نا على مكان ارتكاب جريمة تعديل مواد الحاسب الآلي غير المصرح بها، يتحدد مكان بـدء  
السلوك الاجرامي، وكذلل نا على أن مكان ارتكاب جريمة التحريض عبر الشبكة المعلوماتيـة لا يتحـدد 

ع 1-1ء البريطـاني لكـون مختصـاً وفقـاً للمـادتين  بمكان ارتكاب السلوك، بل بمكان تحقق النتيجة، فالق ـا
 . ع0 من قانون إساءة استخدام الحاسب بنظر الدعوى طالما هناك ارتباطاً بين الواقعة وبريطانيا

ويلا ــل علــى هــذه المعــايير أنهــا تجــاوةت المعــايير التقليديــة لانعقــاد الاختصــاص،  يــث جــاءت  
 ماتية يتماشى وينسجم مل طبيعة هذه الجرائم. بمفهوم جديد لمكان ارتكاب الجريمة المعلو 

فمـن ال ــروري أن تــنا جميـل القــوانين المعلوماتيــة علـى هكــذا معــايير يمكـن مــن خلالهــا معرفــة  
 القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة في الجرائم المعلوماتية. 

واعـــد القانونيــة التـــي تحكـــم مــل الق تـــتلاءموعليــه يمكـــن القــول أن الجـــرائم المعلوماتيــة لا يمكـــن أن  
الاختصــاص المكــاني، لــذا يجــب تبنــي معــايير تتجــاوة المعــايير التقليديــة بحيــث يكــون لهــا الامكانيــة علــى 
معالجة هـذه الجـرائم كونهـا جـرائم عـابرة للحـدود وسـهلة الارتكـاب، فيجـب أن يكـون هنـاك تعـاون دولـي فـي 

حاربة هكذا جـرائم لأنهـا جـرائم مسـتحدثة وت خـذ أنمـا  هذه المس لة، وذلل لأن الدولة و دها لا تنجح في م
 جديدة بين الحين والآخر فيجب أن يكون هناك تعاون دولي جاد في مواجهتها. 

                                                             

ينظر: د.  سين بن سعيد الغافري، السياسية الجنائية في مواجهة جرائم الانترنت، دار النه ة العربية، القاهرة، ع 4 
 . 584، ص0229

 المعدل النافذ.  4992ب الآلي البريطاني لسنة ع من قانون مكافحة اساءة استخدام الحاس2ع يراجل: القسم  0 
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ــــــة بودابســــــت لعــــــام   ــــــى الجــــــرائم  0224ونصــــــت اتفاقي ــــــق عل ــــــي تطب ــــــى بعــــــض المعــــــايير الت عل
تعتمـد كـل دولـة  -4أنـه " ع من الاتفاقية، على5-1-1-0-00/4،  يث نصت في المادة  ع4 المعلوماتية

طـرج مــا يلــزم مـن تــدابير تشــريعية وغيرهـا مــن التــدابير لإقـرار الاختصــاص علــى أي جريمـة تــنا عليهــا 
 من هذه الاتفاقية، عندما ترتكب الجريمة:  44إلى  0المواد من 

جلة أو علـى مـتن طـائرة مسـ -أو على متن سفينة ترفل علـم تلـل الدولـة الطـرج،   -داخل اقاليمها، ب-أ
أو مـن قبـل أ ـد مواطنيهـا إذا كانـت الجريمـة معاقبـاً عليهـا بموجـب  -بموجب قوانين تلل الدولة الطرج، د

القــانون الجنــائي فــي مكــان ارتكابهــا أو فــي  ــال ارتكــاب الجريمــة خــار  الاختصــاص الإقليمــي لأي دولــة. 
ي  الات أو ظروج معينة يجوة لكل دولة طرج الا تفاظ بالحق في عدم التطبيق أو التطبيق فقط ف -0

 دع من هذه المادة أو أي جزء منهـا.  4 بع إلى  4قواعد الاختصاص المنصوص عليها في الفقرات من 
تعتمــد كـــل دولــة طـــرج مــا يلـــزم مــن تـــدابير تشــريعية وغيرهـــا مــن التـــدابير لإقــرار الاختصـــاص علـــى  -1

قيــة فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا الجــاني مــن هــذه الاتفا 01مــن المــادة  4الجـرائم المشــار إليهــا فــي الفقــرة 
المزعـوم متواجــداً داخـل اقاليمهــا ولا تقــوم بتسـليمه إلــى دولـة طــرج أخــرى علـى أســا  جنسـيته فقــط، وذلــل 

لا تســتبعد هــذه الاتفاقيــة ممارســة أي دولــة طــرج لاختصاصــها الجنــائي  -1بعــد التوصــل بطلــب التســليم، 
ة أكثر من دولة طـرج بالاختصـاص الجنـائي علـى جريمـة تقرهـا في  ال مطالب -5وفقاً لقانونها الوطني، 

ـــد الاختصـــاص الأنســـب  ـــد الاقت ـــاء، بالتشـــاور لغـــرض تحدي ـــة، عن ـــة، تقـــوم الأطـــراج المعني هـــذه الاتفاقي
 للمقاضاة". 
ع مـن اتفاقيـة بودابسـت ب نهـا نصـت علـى عـدة معـايير للـدول 1-1-0-00/4ويت ح من المادة   

 تصاصها الق ائي في الجرائم المعلوماتية. الأطراج تبين فيه نطاق اخ
ففي البند  أع من الفقرة الأولى نصت على مبدأ الإقليمية والذي بموجبه تطبق الدولة قانونها علـى  

الجرائم المعلوماتيـة التـي ترتكـب علـى اقليمهـا بغـض النظـر عـن جنسـية مرتكبيهـا، ف ـلًا عـن انهـم  ـاولوا 
قمار الصناعية تحت مبـدأ الإقليميـة بحجـة أن الاتصـالات عبـر الأقمـار إدرا  الجرائم التي ترتكب عبر الأ

الصــناعية لا يمكـــن أن تصــل إلا عـــن الأرض واســتقبالها لا يـــتم إلا عــن طريـــق الأرض وبالتــالي تخ ـــل 

                                                             

 من قبل مجلس أوربا.  0224ع صدرت اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الالكترونية واعتمدت عام 4 
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، وإذا كـــان الجـــاني يحمـــل جنســـية دول أخـــرى غيـــر ع4  ع الفقـــرة الأولـــى-ب-لمبـــدأ الإقليميـــة وفقـــاً للبنـــد  أ
 . ع0 يم فيتم اللجوء لقاعدة الشخصية وفقاً للبند  دع من الفقرة الأولى من هذه المادةصا بة الإقل
وتوصــلوا واضــعو الاتفاقيــة إلــى أن الجــرائم التــي تســتخدم فيهــا الأقمــار الصــناعية المســجلة لــدى  

ـــة التـــي يمـــر ف يهـــا الدولـــة لا تخـــتا بهـــا، لأنـــه لا توجـــد رابطـــة معتبـــرة بـــين الجريمـــة التـــي ارتكبـــت والدول
 . ع1 التسجيل، وذلل لأن القمر الصناعي مجرد وسيلة وأداة للبث لا غير

 موقف القوانين من تطبيق مبدأ الإقليمية على الجرائم المعلوماتية /  المطلب الثالث
اختلفـت مواقـف الـدول بشـ ن الـنا علـى مبــدأ الإقليميـة مـن عدمـه، فهنـاك دول نصـت علـى مبــدأ  

لوماتيـة الخاصـة، ودول أخـرى لــم تـنا وإنمـا اكتفـت بالقواعـد العامـة الـواردة فــي الإقليميـة فـي قوانينهـا المع
 قانون العقوبات، لذا ظهر لنا اتجاهين في هذا الش ن. 

يشـــمل الـــدول التـــي نصـــت علـــى مبـــدأ الإقليميـــة فـــي قوانينهـــا المعلوماتيـــة الخاصـــة هـــي  -التجاااالأ الأول:
لآلي في المملكة المتحدة على أنه "يطبـق مبـدأ الإقليميـة بريطانيا، إذ نا قانون إساءة استخدام الحاسب ا

على كافة الجرائم المتعلقة بهذا القانون  تى لو ارتكبت أي فعل أو نشا  أو وجد دليل خار   دود الدولـة 
وكان هذا الفعل أو النشا  أو الدليل لاةماً للإثبات أو الإدانـة مـا دام أن هنـاك جـزءاً مـن الفعـل قـد ارتكـب 

 . ع1 ود الدولة، و تى لو وجد المشتبه به خار   دود الدولة وقت ارتكاب الفعل"ضمن  د
وكــذلل قــانون مكافحــة جــرائم تقنيــة المعلومــات العمــاني،  يــث نــا علــى أنــه "تســري أ كــام هــذا  

القــــانون علــــى جــــرائم تقنيــــة المعلومــــات ولــــو ارتكبــــت كليــــاً أو جزئيــــاً خــــار  الســــلطنة متــــى أضــــرت ب  ــــد 
 . ع5 إذا تحققت النتيجة الإجرامية على اقليمها أو كان يراد لها أن تتحقق فيه ولو لم تتحققمصالحها، أو 

بالنسبة لقانون جرائم المعلوماتية السوداني، نا على أنه "تطبق أ كام هذا القـانون علـى أي مـن  
د أثرهـــا داخـــل الجـــرائم المنصـــوص عليهـــا فيـــه إذا ارتكبـــت كليـــاً أو جزئيـــاً داخـــل أو خـــار  الســـودان أو امتـــ

                                                             

ع ينظر: د. هلالي عبد اللاه ا مد، المواجهة الجنائية لجرائم المعلوماتية في النظامين المصري والبحريني، الطبعة 4 
 . 012، ص0241ر النه ة العربية، القاهرة، الثانية، دا

 .012ع المصدر نفسه، ص0 
 . 018ع المصدر نفسه، ص1 
 ع من قانون اساءة استخدام الحاسب الآلي البريطاني. 1ع يراجل: القسم  1 
 النافذ.  0244ع لسنة 40ع من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني رقم  0ع يراجل: المادة  5 
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الســودان وســواء كــان الفاعــل أصــلياً أو شــريكاً أو محرضــاً علــى أن تكــون تلــل الجــرائم معاقبــاً عليهــا خــار  
 . ع4 "4994السودان مل مراعاة المبادئ العامة الواردة في القانون الجنائي لسنة 

لوماتيـة، وأضـاج وكذلل نا قانون جرائم الانترنت المصري علـى مبـدأ الإقليميـة فـي الجـرائم المع 
 إليها قاعدة الشخصية والعالمية. 

 يث نا على أنه " تسري أ كام هذا القانون على كل من ارتكب خار  جمهورية مصر العربية  
من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقباً عليه في 

 نوني، وذلل في الأ وال الآتية: الدولة التي وقل فيها تحت أي وصف قا
إذا ارتكبــت الجريمـــة علــى مـــتن أيـــة وســيلة مـــن وســائل النقـــل الجـــوي أو البــري أو المـــائي وكانـــت  -4

إذا كـــان المجنـــى علـــيهم أو أ ـــدهم  -0مســـجلة لـــدى جمهوريـــة مصـــر العربيـــة أو تحمـــل علمهـــا، 
أو تمويلهــا فــي جمهوريــة  إذا تــم الإعــداد أو التخطــيط أو التوجيــه أو الإشــراج عليهــا -1مصــرياً، 

إذا ارتكبـت الجريمـة بواسـطة جماعـة إجراميـة تمـار  أنشـطة إجراميـة فـي أكثـر -1مصر العربية. 
إذا كان من شـ ن الجريمـة إلحـاق ضـرر بـ ي مـن  -5من دولة من بينها جمهورية مصر العربية، 

ها فـي الـداخل أو مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيهـا أو ب منهـا أو بـ ي مـن مصـالح
 . ع0 الخار "

أما الاتجاه الثاني: فقد ضم الدول التي لم تنا على مبدأ الإقليمية فـي قوانينهـا المعلوماتيـة، وإنمـا اكتفـت 
ـــل قـــانون الخصوصـــية لعـــام  ـــة، مث ـــانون العقوبـــات، ومنهـــا القـــوانين الامريكي بالقواعـــد العامـــة الـــواردة فـــي ق

وقـانون اســتخدام  4982، وقـانون الحمايـة مـن السـرقة لعـام 4922، وقـانون  ريـة المعلومـات لعـام 4921
، وقــانون جــرائم تقنيــة ع1 ، وكــذلل نظــام مكافحــة جــرائم المعلوماتيــة الســعوديع1 4981الحاســب الآلــي لعــام 

                                                             

 النافذ.  0222ع من قانون جرائم المعلوماتية السوداني الصادر سنة 0يراجل: المادة  ع 4 
 النافذ.  0248ع لسنة 425ع من قانون جرائم الانترنت المصري رقم  1ع يراجل: المادة  0 
الموقل  ع ينظر: عادل يوسف عبد النبي الشكري، الجريمة المعلوماتية وأةمة الشرعية الجزائية، بحث منشور على1 

 .41/1/0202تاريخ الزيارة:  www.iasj.netالالكتروني: 
 النافذ.  0222لسنة  42ع ينظر: قانون مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي رقم م/1 

http://www.iasj.net/
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، وقــــانون مكافحــــة الجــــرائم ع0 ، وقــــانون مكافحـــة جــــرائم تقنيــــة المعلومــــات الإمـــاراتيع4 المعلومـــات الكــــويتي
 . ع1 ، وقانون الجرائم الالكترونية الأردنيع1 في مملكة البحرينالالكترونية 

وفـــي الخلاصـــة بالنســـبة للـــدول التـــي ســـارت باتجـــاه إصـــدار قـــوانين خاصـــة لمكافحـــة الجـــرائم المعلوماتيـــة، 
البعض منها نا على قواعد الاختصاص المكـاني  مبـدأ الإقليميـةع والـبعض الآخـر لـم يـنا علـى ذلـل، 

التـي لـم تصـدر قـوانين خاصـة بمكافحـة الجـرائم المعلوماتيـة، فهـي تطبـق القواعـد العامـة أما بالنسـبة للـدول 
الواردة في قانون العقوبات، كالقانون الفرنسي والقانون العراقي  يـث يطبـق قـانون العقوبـات الفرنسـي علـى 

ناصـر المكونــة الكثيـر مـن الجـرائم المعلوماتيـة، وينعقـد الاختصـاص للقــانون الفرنسـي متـى مـا وقـل أ ـد الع
 للجريمة، أو  تى وقوع النتيجة الاجرامية على الأراضي الفرنسية. 

ك ن يقوم الجاني بنشر منشور محتواه التحريض على الكراهية والتمييز العنصري عبر الشبكة المعلوماتية، 
الإقليمية  فمتى ما تم فتح المنشور داخل الأراضي الفرنسية يخ ل لاختصاص القانون الفرنسي وفقاً لمبدأ

بغــض النظــر عــن الدولــة التــي نشــر مــن أراضــيها لأن بمجــرد الــدخول علــى المنشــور يعــد أ ــد العناصــر 
 المكونة للجريمة.

ويلا ل أن القانون الفرنسـي انفـرد بحكـم ميـزه عـن القـوانين الأخـرى، إذ نـا فـي قـانون العقوبـات الفرنسـي 
تكـب فعـل فـي إقلـيم الجمهوريـة يجعلـه شـريكاً فـي الجديد علـى أنـه "يطبـق القـانون الفرنسـي علـى كـل مـن ار 

 .  ع5 جناية أو جنحة وقعت في الخار "
إلا أن التســا ل الــذي يــدور  ــول هــذا الــنا، يتحــدد بكيفيــة تحديــد الاختصــاص فيمــا إذا كــان الفعــل غيــر 

 معاقب عليه في البلد الآخر؟ وما الحل في  ال عدم معرفة المكان الذي وقعت فيه الجريمة؟ 
 ــال  ــدوث هكــذا أمــر فمــن المســتحيل تطبيــق هــذا الــنا، ولكــن فــي  قيقــة الأمــر، أن نــا المــادة ففــي 
ع تعد نقطة تقدم للقانون الفرنسي على باقي القوانين الأخرى التي غفلت عن هذا الأمر، فالمشرع 441/5 

علوماتيــة التــي الفرنســي كــان فطنــاً بالنســبة لهــذه المســ لة، فــإن هــذا الــنا يصــلح تطبيقــه علــى الجــرائم الم
ــيم الفرنســي وتتحقــق نتيجتهــا الإجراميــة علــى إقلــيم دولــة أخــرى  يــث  يرتكــب ســلوكها الاجرامــي علــى الإقل
يمكن أن يكون هناك نوع من السيطرة على الجرائم المعلوماتية والحد منها، وأي اً فـي نفـس الوقـت صـورة 

                                                             

 النافذ.  0245ع لسنة 21ع ينظر: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي رقم  4 
 النافذ.  0240ع لسنة 5ينظر: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي رقم   ع0 
 النافذ.  0241ع لسنة 22ع ينظر: قانون مكافحة الجرائم الالكترونية البحريني رقم  1 
 النافذ.  0245ع لسنة 02ع ينظر: قانون الجرائم الالكترونية الأردني رقم  1 
 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد.  ع441/5ع يراجل: المادة  5 
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والتقليل من انتشارها والق اء عليها، لأنها  من صور التعاون الدولي الجاد في مكافحة الجرائم المعلوماتية
 من الجرائم الخطيرة والتي ت ر بمصالح الافراد والدول معاً. 

وبالنسبة لموقف القانون العراقي من مبدأ الإقليمية في نطـاق الجـرائم المعلوماتيـة، لـم يصـدر قـانون خـاص 
ماتيــة الــذي لــم يت ــمن أي نــا أو إشــارة بــالجرائم المعلوماتيــة، وإنمــا هنــاك مشــروع قــانون للجــرائم المعلو 

ع مــن قــانون العقوبــات، علــى أنــه "يطبــق القــانون العراقــي علــى 2لمبــدأ الإقليميــة، إلا أنــه نــا فــي المــادة  
جميــل الجــرائم المرتكبــة داخــل العــراق وتكــون الجريمــة مرتكبــة فــي العــراق إذا وقــل فــي الإقلــيم العراقــي أ ــد 

قت فيه نتيجتهـا أو كـان يـراد لهـا التحقـق فيـه، ويسـري القـانون العراقـي علـى الأفعال المكونة لها أو إذا تحق
كل من ساهم في جريمة وقعت كلها أو بع ها في العراق  تى لو كانت مسـاهمته فـي الخـار  سـواء كـان 

 فاعلًا أم شريكاً". 
قلـيم العراقـي ينعقــد وتبعـاً لـذلل فـإن وقـوع الجريمــة المعلوماتيـة أو أ ـد عناصـرها أو تحقـق نتيجتهــا علـى الإ

معهــا الاختصــاص الإقليمــي للقــانون العراقــي، كــ ن يقــوم شــخا بإرســال رســالة عبــر الشــبكة المعلوماتيــة 
ت منت عبارات طائفية وكراهية ضد مذهب معين، فبغض النظر عن المصدر الرئيسي التي أطلقت منه 

لقـانون العراقـي وذلـل لتحقـق نتيجتهـا الرسالة متى ما تم الدخول إليها وفـتح محتواهـا تخ ـل هـذه الجريمـة ل
على الإقليم العراقي، إذ أن تلقي المستخدم لهـذه الرسـالة علـى اقليمـه يعـد أ ـد العناصـر الـذي سـاعد علـى 

 تكوين الجريمة. 
المعدل النافـذ، لا  4929ع لسنة 444ع من قانون العقوبات العراقي رقم  2ومل ذلل نجد أن نا المادة  

ن يرتكب فعلًا داخـل العـراق يجعلـه شـريكاً فـي جريمـة معلوماتيـة وقعـت ب كملهـا فـي يستطيل شمول  الة م
 .ع4 الخار ، وهذا يعني عدم إمكانية اخ اعه للق اء العراقي

لذا نقترح على المشرع العراقي معالجة هذه الثغرة، وذلل من خلال الأخذ بما نا عليه المشـرع الفرنسـي، 
ئي علـى كـل مــن يرتكـب فعـلًا فـي الإقلــيم الفرنسـي يجعلـه شـريكاً فــي الـذي نـا علـى سـريان القــانون الجنـا

ع مــن قـانون العقوبــات العراقــي، لتكــون 2جنايـة أو جنحــة وقعــت فـي الخــار ، ومــن ثــم تعـديل نــا المــادة  
على النحو الآتي: "يطبق القانون العراقي على جميل الجرائم المرتكبة داخل العراق وتكون الجريمة مرتكبة 

ق إذا وقل في الإقليم العراقي أ د الأفعال المكونة لها أو إذا تحققـت فيـه نتيجتهـا أو كـان يـراد لهـا في العرا
التحقق فيه ويسري القانون العراقي على كل من يساهم في جريمة وقعت كلها أو بع ها فـي العـراق  تـى 

                                                             

دراسة تحليلية مقارنة، المكتب  -ع ينظر: رشاد خالد عمر، المشاكل القانونية والفنية للتحقيق في الجرائم المعلوماتية4 
 . 422، ص0241الجامعي الحديث، بلا مكان نشر، 
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اقي على كل من ارتكب فعل لو كانت مساهمته في الخار  سواء كان فاعلًا أم شريكاً، ويطبق القانون العر 
 في الإقليم العراقي يجعله شريكاً في جناية أو جنحة وقعت في الخار ". 

ويلا ــل بــ ن مبــدأ الإقليميــة لا يتناســب مــل الطبيعــة الخاصــة للجريمــة المعلوماتيــة، وذلــل لطبيعتهــا غيــر 
العلمــي، وتطــور  المحسوســة مــن جهــة، ولصــعوبة تحديــد مكــان الجريمــة وةمانهــا مــن جهــة أخــرى، فالتقــدم

وسائل الاتصالات أصبح من ال روري معها الخرو  عن مبدأ الإقليمية، لأنه لم يعد هو المعيار الو يـد، 
ـــة والشخصـــية  ـــة كالعيني ـــة معـــايير أخـــرى كانـــت أقـــل أهمي ـــه، وةادت أهمي ـــى العكـــس تراجعـــت أهميت بـــل عل

 والعالمية. 
خاصة لمكافحة الجـرائم المعلوماتيـة قـد تنبهـت إلـى ومما تقدم يتبين أن الدول التي اتجهت إلى سن قوانين 

أن تطبيق مبدأ الإقليمية بصورته التقليدية غير كاجٍ لمواجهة هذا النـوع مـن الجـرائم، ومـن ثـم فقـد اتجهـت 
إلى إقرار قواعد أخرى تحدد الاختصاص الموضوعي لنظر الجرائم المعلوماتية أو بعبارة أخرى التوسل في 

وهــذا مــا يمكــن الوقــوج عليــه بشــكلٍ واضــح مــن خــلال اتجــاه المشــرع البريطــاني فــي نطــاق تطبيــق المبــدأ، 
قـــانون إســـاءة اســـتخدام الحاســـب الآلـــي إلـــى جعـــل وجـــود رابطـــة تـــربط الجريمـــة المعلوماتيـــة ببريطانيـــا أ ـــد 

غيـر كـاجٍ  -بحسـب رأينـا –المعايير التي يستند إليها في تحديـد الاختصـاص الموضـوعي، وإن كـان ذلـل 
ة جميـــل صـــور الجـــرائم المعلوماتيـــة، لاســـيما فـــي الجـــرائم التـــي لا يقـــل جـــزء مـــن الأفعـــال المحققـــة لمواجهـــ

للجريمة في نطاق الإقليم البريطاني. وكذلل نا المشرع المصري في قانون جرائم الانترنت علـى معـايير 
مـال التح ـيرية جديدة من ش نها تحديد الاختصاص في الجـرائم المعلوماتيـة،  يـث عـد مكـان القيـام بالأع

معياراً لتحديد الاختصاص الجنائي فـي هـذه الجـرائم، والـذي يمكـن أن نطلـق عليـه معيـار الاعـداد، وكـذلل 
أخذ بمعيـار آخـر لتحديـد الاختصـاص الجنـائي يتمثـل فـي مكـان ارتكـاب الجريمـة بواسـطة جماعـة إجراميـة 

الميـة وأخـذ بمكـان وقـوع ال ـرر تمار  نشـاطها فـي أكثـر مـن دولـة مـن بينهـا مصـر، وهـذه هـي قاعـدة الع
كمعيار لتحديد الاختصاص الجنائي في الجرائم المعلوماتية لـيس مسـا  المصـلحة الأساسـية للدولـة فقـط، 

 وإنما شمل المواطنين وغير المواطنين المقيمين في مصر، بمعنى أنه وسل قاعدة العينية. 
وداني إلـى الأخـذ بمعيـار وقـوع الجريمـة كليـاً كما يظهر ذلل جلياً من خلال اتجـاه المشـرعين العمـاني والسـ

ــاً داخــل أو خــار  الدولــة كمعيــار لتحديــد الاختصــاص الجنــائي فــي الجــرائم المعلوماتيــة، وهــو مــا  أو جزئي
يشكل خروجاً عن المعايير التي تحكم مبدأ الإقليمية، وذلل من  يث إقرارهـا الامتـداد لقواعـد الاختصـاص 

 كبة خار  إقليم كلياً ومن دون اشترا  أن تكون لهذه الجريمة علاقة بالدولة. المكاني لتشمل الجرائم المرت
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وبهــذا الصــدد يمكــن القــول بــ ن المشــرعين العمــاني والســوداني  تــى وإن لــم يشــيرا صــرا ةً اعتمــاد قاعــدة 
لتحديـد والتي سنتناولها لا قاً، فقد اتجهـا إلـى الإقـرار بهـا  -الاختصاص الشامل –عالمية القانون الجنائي 

 الاختصاص الموضوعي وإن كان ذلل بشكل غير صحيح. 
وفي رأينا هناك صعوبة في إمكانية خ وع الجرائم المعلوماتية لمبدأ الإقليمية، خصوصـاً إذا كـان السـلوك 
قد بدء في الخار  وتحققت نتيجته الاجرامية فـي الـداخل فكيـف يمكننـا تحديـد مكـان السـلوك فـي هكـذا نـوع 

لف عن الجرائم التقليدية لا تعتـرج بحـدود جغرافيـة لأن مسـرح ارتكابهـا عـالمي، ويمكـن أن من الجرائم تخت
ترتكب بإقليم أكثر من دولة وتتحقق نتيجتها على إقليم كل دولـة تمـر بهـا، ومـن هنـا أود أن أوضـح مسـالة 

لا إذا ألا وهـــي خ ـــوع الجـــرائم المعلوماتيـــة لمبـــدأ الإقليميـــة شـــبه مســـتحيل وضـــرب مـــن ضـــروب الخيـــال إ
ارتكبـــت الجريمـــة كاملـــة داخـــل الدولـــة مـــن بـــدء الســـلوك إلـــى تحقـــق نتيجتهـــا، فهـــذا أمـــر ســـهل لا يثيـــر أي 
إشـكالية، فالإشـكالية تكمــن إذا ارتكبـت الجريمـة بكــل عناصـرها فــي الخـار  أو ارتكـب الســلوك فـي الخــار ، 

قليم الذي ارتكبت عليه الجريمة وتحققت النتيجة في الداخل، وذلل لأن معيار تطبيق مبدأ الإقليمية هو الإ
 فقط، هذه كقاعدة عامة ولكن هناك قواعد مكملة لمبدأ الإقليمية سنتناولها في المبحث الثاني. 

 المبحث الثاني
 القواعد المكملة لمبدأ الإقليمية

إن مبــدأ الإقليميــة هــو الأصــل، الــذي بموجبــه يطبــق قــانون الدولــة علــى كــل جريمــة ترتكــب علــى  
سـواء كـان الجـاني وطنيـاً أم اجنبيـاً، وأن محـاكم الدولـة صـا بة الإقلـيم هـي التـي تخـتا بالفصــل اقليمهـا، 

 في هذه الجرائم على أسا  أنها هي صا بة السيادة والسلطان على أراضيها. 
ولكن نظراً ل يق نطـاق مبـدأ الإقليميـة، وعـدم قدرتـه علـى معالجـة ظـاهرة الجريمـة، نظـرت الـدول  

 . ع4 يادتها ومصالحها، ومصالح مواطنيها في الداخل والخار نظرة أوسل إلى س
لذا اقت ت الحاجة إلى وجود قواعد مكملة لمبدأ الإقليمية، وذلل لأنه لا يمكن تطبيقه على جرائم  

ارتكبــت فــي الخــار ، وتمــس مصــالح الدولــة ومصــالح مواطنيهــا. وهــذه القواعــد يكــون بع ــها مــرده القــانون 
 ر مرده القانون الدولي. الداخلي والبعض الآخ

                                                             

  www.mohamah.comوقل الالكتروني: ع ينظر: توفيق بوعون، اقليمية القانون الجنائي، بحث منشور على الم4 
 . 5/1/0202تاريخ الزيارة: 

http://www.mohamah.com/
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فالقواعد التي يكون مردها القانون الداخلي هي محور بحثنا، وهي التي سوج نتكلم عنهـا فـي هـذا  
 4929ع لســـنة 444ع مــن قــانون العقوبـــات العراقــي رقــم  41-42-9المبحــث، والتــي وردت فــي المـــواد  

 النافذ. 
ي فهناك  الات لا يسري عليها القانون الجنائي أما بالنسبة للقواعد التي يكون مردها القانون الدول 

ولو كانت مرتكبة على إقليم الدولة، وهذا ما نا عليـه قـانون العقوبـات العراقـي،  يـث نـا علـى أنـه "لا 
يسـري هــذا القــانون علــى الجــرائم التــي تقــل فــي العــراق مــن الأشــخاص المتمتعــين بحصــانة مقــررة بمقت ــى 

 . ع4 الدولي أو القانون الداخلي"الاتفاقيات الدولية أو القانون 
ع مـــن قـــانون العقوبـــات 41-42-9والـــذي يهمنـــا مـــن هـــذه القواعـــد، هـــي التـــي وردت فـــي المـــواد   

المعـدل النافـذ، مـن  يـث مـدى إمكانيـة تطبيـق إ ـدى هـذه القواعـد علـى  4929ع لسـنة 444العراقي رقـم  
 ي مواجهة هذا النوع من الجرائم.  الجرائم المعلوماتية، أم لا ف لًا عن بيان مدى فاعليتها ف

 لذا قسمنا هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، وكالاتي:  
 المطلب الأول: قاعدة عينية القانون الجنائي.  
 المطلب الثاني: قاعدة شخصية القانون الجنائي.  
 المطلب الثالث: قاعدة عالمية القانون الجنائي.  

 جنائيقاعدة عينية القانون ال/  المطلب الأول
إن أغلب الدول تمد في سريان قانون العقوبات على الجرائم الخطيرة التي ترتكب فـي الخـار  دون  

اعتبــار لشخصــية مرتكبيهــا، وغالبــاً مــا تكــون هــذه الجــرائم ماســة بــ من الدولــة الخــارجي أو الــداخلي، إذ مــن 
 . ع0 الخار النادر أن تلقى الجرائم الماسة بالمصالح الجوهرية للدولة اهتماماً في 

ويقصد بقاعدة عينية القانون الجنـائي هـو تطبيـق القـانون الجزائـي علـى كـل جريمـة تمـس مصـلحة  
أساسية للدولة، وذلل أياً كان مكان ارتكابها وجنسية من ارتكبها، وذلل لأن بعض الجرائم التي ترتكب في 

ائم التــي تهــدد الأمــن الــداخلي أو الخــار  تمــس أ يانــاً وبصــفة مباشــرة المصــالح الكبــرى للدولــة. مثــل الجــر 

                                                             

 ع من قانون العقوبات العراقي. 44ع يراجل: نا المادة  4 
 ع ينظر: د. سليمان ا مد ف ل، المواجهة التشريعية والأمنية الناش ة عن استخدام شبكة المعلومات الدولية، دار0 

 . 012، ص0241النه ة العربية، القاهرة، 
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الاقتصاد الوطني، وبعبارة أخرى فإن اختصاص الق اء الـوطني يمتـد إلـى كـل الاعتـداءات المرتكبـة ضـد 
 . ع4 أمن الدولة أو ضد وضعها المالي، أياً كان مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبها

القــانون الفرنســي علــى تطبيــق  وقــد أخــذت معظــم القــوانين بقاعــدة عينيــة القــانون الجنــائي فقــد نــا 
 . ع0 قانون العقوبات على الجنايات والجنح التي ت ثر على المصالح الأساسية للدولة

كمـا نـا القـانون الأمريكـي علـى امتـداد الاختصــاص الق ـائي ليشـمل النظـر فـي الجـرائم الواقعــة  
إرهابياً يمس المصـالح الأمريكيـة  في الخار  التي يقرر النائب العام إ التها إذا كانت الجريمة تشكل عملاً 

 . ع1 4982وهذا ما قرره قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي لعام 
وكــذلل نــا قــانون الجــزاء العمــاني، علــى قاعــدة العينيــة، إذ نــا علــى خ ــوع كــل مــن يرتكــب  

و الاختـام خار  الدولة مهما كانت جنسيته، جريمة ماسة ب من الدولة أو جريمة تقليد أو تزوير المحررات أ
 . ع1 الرسمية أو جريمة تزوير وتزييف العملة المعدنية أو المسكوكات المعدنية العمانية

ع مـن 0وفي نطاق الجرائم المعلوماتية، فقد نـا المشـرع العمـاني علـى قاعـدة العينيـة فـي المـادة   
لقـانون علـى جـرائم قانون مكافحة جـرائم تقنيـة المعلومـات العمـاني، إذ نصـت علـى أنـه "تسـري أ كـام هـذا ا
 تقنية المعلومات ولو ارتكبت كلياً أو جزئياً خار  السلطنة متى أضرت ب  د مصالحها". 

وكذلل الحال في القانون المصري، فقد نا المشرع المصري علـى قاعـدة عينيـة القـانون الجنـائي  
تزييـف أو التقليـد مـن الجـرائم في قانون العقوبات، وعدّ الجرائم المخلة ب من الحكومـة، وجـرائم التزويـر أو ال

الماســة بالمصــالح الأساســية للدولــة، ويطبــق قــانون العقوبــات عليهــا إذا ارتكبــت فــي الخــار  ومهمــا كانــت 
 .ع5 جنسية مرتكبها، وذلل تطبيقاً لقاعدة عينية القانون الجنائي

قـانون جـرائم  وما يتعلق في الجرائم المعلوماتية فقد نا المشـرع المصـري علـى قاعـدة العينيـة فـي 
ع إذ نا على أنه "إذا كـان مـن 1/5النافذ، وذلل في المادة   0248ع لسنة 425الانترنت المصري رقم  

ش ن الجريمـة إلحـاق ضـرر بـ ي مـن مـواطني جمهوريـة مصـر العربيـة أو المقيمـين فيهـا أو ب منهـا أو بـ ي 
 من مصالحها في الداخل أو الخار . 

                                                             

 ع ينظر: تطبيق القانون الجزائي من  يث المكان، بحث منشور على الموقل الالكتروني:4 
 www.ar.jurispedia.org.com     :م.2/1/0202تاريخ الزيارة 

 نون العقوبات الفرنسي الجديد. ع من قا42-441ع يراجل: المادة  0 
 . 585ع أشار إلى ذلل: د.  سين بن سعيد الغافري، مصدر سابق، ص1 
 . 0248ع لسنة 42/أ/بع من قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  42ع يراجل: المادة  1 
 /ثانياًع من قانون العقوبات المصري. 0ع يراجل: المادة  5 

http://www.ar.jurispedia.org.com/
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ق القــوانين المقارنــة علــى الأخــذ بقاعــدة عينيــة القــانون الجنــائي، ويتبــين مــن العــرض المتقــدم اتفــا 
وتقريـر الاختصـاص الموضـوعي وذلــل فـي  ـال ارتكــاب جريمـة فـي الخـار  تمــس مصـلحة أساسـية للدولــة 
علــى الــرغم مــن اختلافهــا فــي تحديــد نطــاق الجــرائم التــي تطبــق بصــددها القاعــدة، وعمــل المشــرع العمــاني 

ة وذلل من خلال النا على ارتكـاب الجريمـة كليـاً أو جزئيـاً فـي الخـار ، وكـذلل على توسيل قاعدة العيني
الحال بالنسبة للمشرع المصري فقد عمل على توسيل هـذه القاعـدة وذلـل عنـدما نـا علـى معيـار ال ـرر 
الذي لم يشتر  أن يمس مصالح الدولة الأساسية فقط، وإنما اشتر  بالمواطنين وغيـر المـواطنين المقيمـين 

 ي مصر. ف
 أمــــا بالنســــبة لموقــــف القــــانون العراقــــي مــــن قاعــــدة عينيــــة القــــانون الجنــــائي فقــــد نــــا عليهــــا فــــي  
المعـدل النافـذ، بقولـه "يسـري هـذا القـانون  4929ع لسنة 444ع من قانون العقوبات العراقي رقم  9المادة  

 على كل من ارتكب خار  العراق: 
لي أو ضـــد نظامهـــا الجمهـــوري أو ســـنداتها الماليـــة جريمـــة ماســـة بـــ من الدولـــة الخـــارجي أو الـــداخ -4

جريمـة تزويـر أو  -0الم ذون بإصـدارها قانونـاً أو طوابعهـا أو جريمـة تزويـر فـي أوراقهـا الرسـمية، 
 تقليد أو تزييف عملة ورقية أو مسكوكات معدنية متداولة قانوناً أو عرفاً في العراق أو الخار ". 

، طالمـا أنهـا ع4 العراقي يسري علـى كـل جريمـة مـن الجـرائم الـواردة فيـه ويفهم من النا السابق أن القانون 
تمس أمن الدولة وتعبث في مصالحها الحيوية، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبها، وذلـل 
طبقــاً لقاعـــدة عينيـــة القـــانون الجنـــائي، وإذ أن هـــذه الجـــرائم أو جنســـية مرتكبهـــا، وذلـــل طبقـــاً لقاعـــدة عينيـــة 

انون الجنــائي، وإذ أن هــذه الجــرائم يمكــن أن ترتكــب أي ــاً بواســطة الشــبكة المعلوماتيــة أو وســائل تقنيــة القــ
المعلومات فإن هذا النا يمكن الاستناد إليه في تحديـد الاختصـاص الموضـوعي بصـددها، ومـن ثـم فـإن 

رم ضـــد نظامهـــا كـــل مـــن تتســـول لـــه نفســـه تهديـــد أمـــن الدولـــة الـــداخلي أو الخـــارجي أو القيـــام بســـلوك مجـــ
الجمهوري أو سنداتها المالية أو التلاعب بعملتها وتزويـر سـنداتها الرسـمية بواسـطة الشـبكة المعلوماتيـة أو 
وسائل تقنية المعلومات الأخرى، فإن هذه المادة كفيلـة لمعاقبتـه وفـق القـانون العراقـي، بصـرج النظـر عـن 

 مكان ارتكابه للجريمة والجنسية التي يحملها. 
                                                             

ئم التي يطبق بش نها قاعدة عينية القانون الجنائي، وفقاً لقانون العقوبات العراقي هي جريمة استقلال البلاد ع من الجرا4 
وو دة أراضيها، وجريمة التخابر لدى دولة اجنبية، وجريمة إفشاء سر من أسرار الدفاع، وجريمة نشر الأخبار 

بسوء نية محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تت من  الكاذبة أو البيانات المغرضة في ةمن الحرب، وجريمة إ راة
، 458، 452تحريفاً أو تحبيذاً أو ترويجاً لشيء كان معداً للتوةيل أو النشر أو لاطلاع الغير عليها يراجل المواد  

 ع من قانون العقوبات العراقي. 028/4، 429/4، 422/4
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لاصــة الأمــر، أن قاعــدة عينيــة القــانون الجنــائي تعمــل علــى  مايــة مصــالح الدولــة، و مايــة أمنهــا وفــي خ
الخارجي والداخلي من الاعتداءات التي يمكن ان ترتكب ضدها، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمـة 

ولا جنســية  وجنســية مرتكبهــا، وذلــل لأن معيــار تطبيقهــا، هــو لــيس مكــان ارتكــاب الجريمــة كمبــدأ الإقليميــة
مرتكـب الجريمـة كمـا هــو الحـال عليـه فـي قاعــدة شخصـية القـانون الجنـائي، وإنمــا معيـار تطبيقهـا المســا  
بمصالح أساسية وجوهرية للدولة، بمعنى بمجرد مسا  الجريمة لمصالح الدولة تطبق قاعدة عينية القانون 

 الجنائي. 
ماتية الماسة بمصالح الدولة الأساسية ولكن الجـرائم لذا فإن من الممكن تطبيق القاعدة على الجرائم المعلو 

المعلوماتية كغيرها من الجرائم، فهي لا ترتكب ضد مصالح الدولـة فقـط، وإنمـا قـد ترتكـب ضـد الأشـخاص 
الطبيعية، أو الأشخاص المعنوية الخاصة مثل الشركات التـي ترتكـب خـار  العـراق، وفـي هـذه الأ ـوال لا 

لقــانون الجنــائي كونهــا جــرائم لــم ترتكــب ضــد مصــالح الدولــة، وبالتــالي يتعــذر يمكــن تطبيــق قاعــدة عينيــة ا
تطبيــق قاعــدة العينيــة عليهــا، وذلــل لأن أســا  هــذه القاعــدة هــو لغــرض  مايــة مصــالح الدولــة الأساســية 

 بهدج رد الاعتداء الذي قد يمس كيانها. 
إذن فقاعدة عينية القانون الجنائي لا يمكـن تطبيقهـا علـى الجـرائم المعلوماتيـة بشـكل عـام، وإنمـا فقـط علـى 
الجرائم المعلوماتية التي تهـدد مصـالح الدولـة الأساسـية لـذا يجـب إيجـاد قاعـدة أخـرى يصـلح تطبيقهـا علـى 

المعنـويين علـى  ـدٍ سـواء غيـر  الجرائم المعلوماتيـة الواقعـة ضـد مصـلحة الدولـة والأشـخاص الطبيعيـين أو
 هذه القاعدة الذي يقتصر تطبيقها على الجرائم التي تهدد مصالح الدولة الأساسية. 

 قاعدة شخصية القانون الجنائي/  المطلب الثاني
قاعــدة شخصــية القــانون الجنــائي هــي مــن القواعــد المكملــة لمبــدأ الإقليميــة وتســمى أي ــاً بقاعــدة  

ـــ ـــل الجنســـية، وذلـــل لأن معي ـــانون الجنـــائي يطبـــق علـــى جمي ار تطبيقهـــا هـــو الجنســـية. ويقصـــد بهـــا أن الق
الأشخاص الذي يحملون جنسية الدولة بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة، بمعنى أن تطبيق القانون 

 . ع4 الجنائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجنسية الجاني أو جنسية المجنى عليه
القــانون الجنــائي، معنيــان معنــى إيجــابي والمعنــى الآخــر هــو  يتبــين ممــا ســبق أن لقاعــدة شخصــية 

ـــانون الجنـــائي علـــى مرتكـــب  المعنـــى الســـلبي، فـــالمعنى الإيجـــابي لقاعـــدة الشخصـــية يقصـــد بـــه تطبيـــق الق
الجريمة الذي يحمل جنسية الدولـة ولـو كـان قـد ارتكبهـا فـي الخـار ، أمـا المعنـى السـلبي لقاعـدة الشخصـية 

                                                             

 . 580ع ينظر: د.  سين بن سعيد الغافري، مصدر سابق، ص4 
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الجنـائي علـى كـل جريمـة يكـون المجنـى عليـه فيهـا يحمـل جنسـية الدولـة ولـو كـان  يقصد به تطبيق القانون 
 . ع4 الجاني أجنبياً وقد ارتكب الجريمة في الخار 

ومـن خـلال ذلـل يت ـح لنـا بــ ن معيـار تطبيـق قاعـدة الشخصـية، هــو لـيس الإقلـيم التـي تقـل عليــه  
يمـــة فيمـــا إذا كانـــت ماســـة بمصـــالح الدولـــة الجريمـــة كمـــا هـــو الحـــال بمبـــدأ الإقليميـــة، وليســـت معيـــاره الجر 

الأساسـية كمـا فـي قاعـدة العينيــة إنمـا معيـار تطبيقـه هـو جنســية الجـاني وجنسـية المجنـى عليـه، وذلــل لأن 
الجنســية هــي الرباطــة القانونيــة بــين الفــرد والدولــة وهــي التــي تبــين الحقــوق والواجبــات، وأن أغلــب القــوانين 

الإيجــابي دون الســلبي، وهـو الــذي بموجبــه يطبــق القــانون الجنــائي علــى ت خـذ بقاعــدة الشخصــية فــي معنــاه 
 كل من ارتكب جريمة وكان يحمل جنسية الدولة، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة. 

وتعلـل هــذه القاعــدة بـ ن الدولــة يجــب عليهـا أن ت ــمن  ســن سـلوك رعاياهــا بالخــار ، لأن الدولــة  
 . ع0 الأخرى، وإنما تتولى معاقبتهم بدلًا من تسليمهم عادةً لا تقوم بتسليم رعاياها للدول

وقد أخذ القانون الفرنسي بقاعدة الشخصية الإيجابيـة والسـلبية معـاً، إذ نـا علـى قاعـدة الإيجابيـة  
بقوله "يطبـق القـانون الفرنسـي علـى كـل جنايـة يرتكبهـا فرنسـي خـار  إقلـيم الجمهوريـة. ويطبـق هـذا القـانون 

تي يرتكبها فرنسي خـار  فرنسـا إذا كانـت الوقـائل المكونـة لهـا معاقـب عليهـا فـي قـانون أي اً على الجنح ال
الدولة التي ارتكبت فيها، وتطبق أ كام هذه المـادة  تـى لـو كـان المـتهم قـد اكتسـب الجنسـية الفرنسـية بعـد 

لـه "يطبـق القـانون ارتكاب الواقعة المنسوبة إليه"، أما بالنسبة للشخصـية السـلبية، فقـد نـا عليهـا أي ـاً بقو 
الفرنسي على أية جناية وكذلل أية جنحة يعاقب عليها بالحبس يرتكبها فرنسـي أو أجنبـي إذا كـان المجنـى 

 . ع1 عليه فرنسياً لحظة ارتكاب الجريمة
وتطبيقــاً لــذلل، إذا قــام فرنســي بــاختراق مواقــل تابعــة للمإسســات الألمانيــة وهــو موجــود فــي ألمانيــا  

عليـــه وفقـــاً للقـــانون الألمـــاني، يطبـــق عليـــه القـــانون الفرنســـي طبقـــاً لقاعـــدة الشخصـــية وهـــذا الفعـــل معاقـــب 
الإيجابية، وكذلل إذا قام شـخا أمريكـي الجنسـية بسـرقة البيانـات الشخصـية مـن الحاسـب الآلـي بشـخا 

                                                             

 . 55ع ينظر: د. جميل عبد الباقي الصغير، مصدر سابق، ص4 
ع ينظر: نداء نائل فائز المصري، خصوصية الجرائم المعلوماتية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح 0 

 ،  غير منشورةع. 92، ص0242الوطنية، نابلس، فلسطين، 
وبات الفرنسي الجديد وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات الفرنسي ع من قانون العق2، 441/2ع يراجل: المادة  1 

الجديد لم يكن القانون الو يد الذي أخذ بقاعدة الشخصية الايجابية والسلبية معاً، فالقانون الألماني والقانون الايطالي 
ع من 42نافذ، وكذلل المادة  ال 4929ع من قانون العقوبات الالماني لسنة 5سارَ على ذات الاتجاه، يراجل المادة  

 النافذ.  4912قانون العقوبات الايطالي لسنة 



610 
 

 

     140-120( 2222( )1) ( الجزء2) ( العدد7) ( المجلد7) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

ــاً لقاعــدة الشخصــية  فرنســي الجنســية المقــيم فــي كنــدا، ففــي هــذه الحالــة يطبــق عليــه القــانون الفرنســي طبق
 السلبية. 
وبالنســبة لموقــف القــانون المصــري، فقــد أخــذ بقاعــدة الشخصــية الإيجابيــة دون الســلبية فــي قــانون  

العقوبــات، إذ نــا علــى "كــل مصــري ارتكــب وهــو فــي خــار  القطــر فعــلًا يعتبــر جنايــة أو جنحــة فــي هــذا 
قـانون البلـد الـذي  القانون يعاقب بمقت ـى أ كامـه إذا عـاد إلـى القطـر وكـان الفعـل معاقـب عليـه بمقت ـى

، وقـــانون ع1 ، وقـــانون العقوبـــات الســـوري ع0 ، كمـــا ســـار بالاتجــاه ذاتـــه قـــانون الجـــزاء العمــانيع4 ارتكــب فيـــه"
 .  ع1 العقوبات الأردني

أمــا فــي نطــاق الجــرائم المعلوماتيــة، فــإن المشــرع العمــاني لــم ي خــذ بقاعــدة الشخصــية الســلبية فــي  
 النافذ.  0244ع لسنة 40ت رقم  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوما

ع من قانون جـرائم الانترنـت 1/0أما المشرع المصري فقد أخذ بقاعدة الشخصية السلبية، وذلل في المادة  
 إذا كان المجنى عليهم أو أ دهم مصرياً".  -0النافذ، إذ نا على أنه " 0248ع لسنة 425رقم  

بـات الفرنسـي الجديـد، أن المشـرع الفرنسـي توسـعه ع مـن قـانون العقو 2، 441/2ويلا ل مـن نـا المـادة  
في تطبيق القانون الفرنسي من  يـث المكـان، ليشـمل الجـرائم المرتكبـة خـار  فرنسـا إذا كـان المجنـى عليـه 

 .  ع5 فرنسياً، وهذا يعني أن هذا النا عمل على  ماية الفرنسيين في الخار 
الأخــذ بجانبهــا الســلبي، وذلــل بهــدج شــمول وكــذلل المشــرع المصــري، وســل قاعــدة الشخصــية مــن خــلال 

الجرائم المرتكبة في الخار  إذا كان المجنى عليه مصـرياً، وذلـل لحمايـة المصـريين فـي الخـار  مـن خطـر 
 الجرائم المعلوماتية. 

والواضح من خلال موقف القوانين المقارنة من قاعدة شخصية القانون الجنائي، اتجاه المشـرع إلـى توسـيل 
القانون من  يـث المكـان ليشـمل الجـرائم المرتكبـة خـار  الدولـة إذا كـان المجنـى عليـه يحمـل  نطاق تطبيق

جنسية الدولة، وهـو مـا يشـكل عـودة لبخـذ بقاعـدة الشخصـية السـلبية الـذي تقلـا نفوذهـا عنـدما أصـبحت 

                                                             

 ع من قانون العقوبات المصري.1ع يراجل: المادة  4 
 ع من قانون العقوبات العماني. 48ع يراجل: المادة  0 
 المعدل النافذ.  4919ع لسنة 418ع من قانون العقوبات السوري رقم  04-02ع يراجل: المادة  1 
 المعدل النافذ.  4922ع لسنة 42ع من قانون العقوبات الأردني رقم  42ع يراجل: المادة  1 
، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 4ع ينظر: د. معتز سيد د ا مد عفيفي، قواعد الاختصاص الق ائي،  5 

 . 14، ص0244
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الحمايـة سيادة الدول الحديثة تستند إلى أسا  إقليمي لا شخصي، ولعل الحكمة في ذلل تكمن فـي تـوفير 
 لمواطنين الدولة من الجرائم المعلوماتية. 

أمــا موقــف القــانون العراقــي، فقــد كــان كبــاقي مواقــف القــوانين العربيــة، إذ أخــذ بقاعــدة الشخصــية الإيجابيــة 
المعـدل  4929ع لسـنة 444ع من قانون العقوبـات العراقـي رقـم  40، 42دون السلبية وذلل في المادتين  

 النافذ. 
ع، علــى أنــه " كــل عراقــي ارتكــب وهــو فــي الخــار  فعــلًا يجعلــه فــاعلًا أو شــريكاً فــي 42دة  إذ نصــت المــا

جريمة من نوع الجنايات أو الجنح بمقت ى هذا القانون يعاقب طبقاً لأ كامـه إذا فـي الجمهوريـة وكـان مـا 
لجـاني الجنسـية ارتكبه معاقباً عليه بمقت ى قانون البلـد الـذي وقـل فيـه، ويسـري هـذا الحكـم سـواء اكتسـب ا
 العراقية بعد ارتكابه الجريمة أو كان متمتعاً بهذه الجنسية وقت ارتكابها وفقدها بعد ذلل". 

يسري هذا على كل من ارتكب في  -4ع من قانون العقوبات العراقي، على أنه: 40وكذلل نصت المادة  
أعمالهم أو بسـببها جنايـة أو جنحـة الخار  من موظفي الجمهورية أو المكلفين بخدمة عامة لها أثناء ت دية 

ويســـري كـــذلل علـــى مـــن ارتكـــب فـــي الخـــار  مـــن مـــوظفي الســـلل  -0ممـــا نـــا عليـــه فـــي هـــذا القـــانون. 
الدبلوماســي العراقــي جنايــة أو جنحــة ممــا نــا عليــه فــي هــذا القــانون مــا تمتعــوا بالحصــانة التــي يخــولهم 

 أمامها القانون الدولي العام". 
ق قاعــدة الشخصــية علــى الجــرائم التقليديــة، أمــا فيمــا يخــا الجــرائم المعلوماتيــة، هــذا بالنســبة لنطــاق تطبيــ

 فهناك عدة إشكاليات بهذا الخصوص. 
ومــن الإشــكاليات التــي تثــار فــي نطــاق تطبيــق قاعــدة الشخصــية فــي الجــرائم المعلوماتيــة، تكمــن فــي عــدم 

الحالـة يصــعب تحديـد الأفعــال فــي  وجـود قــانون خـاص لمكافحــة الجــرائم المعلوماتيـة فــي العـراق، ففــي هــذه
هذا النوع مـن الجـرائم، فيمـا إذا كانـت جنايـة أم جنحـة أم أنهـا لا تشـكل ذلـل، ف ـلًا عـن ذلـل عـدم معرفـة 
الجاني إذا كان فاعلًا أو شريكاً، لأن من الصعب التعـرج علـى جنسـيته فـي الجـرائم المعلوماتيـة وهـذا هـو 

جابية والسلبية، لأن يمكن أن يكون مرتكبـي الجـرائم المعلوماتيـة محل تطبيق قاعدة الشخصية بجانبيها الإي
أكثر من وا د وفي أكثر من دولة، وذلل لأن هذه الجـرائم ترتكـب فـي عـالم افتراضـي ذات مسـرح عـالمي، 

 أما في  ال معرفة جنسية الجاني فيمكن تطبيق قاعدة الشخصية على هذا النوع من الجرائم. 
الجاني في العراق تحتا  إلى إجراءات صعبة وطويلة ومكلفـة، وكـذلل الأمـر  ف لًا عن ذلل، أن محاكمة

في تنفيذ الأ كام الصادرة في الخار ، وإن تمت معاقبته في الخار  فإنـه يكـون غيـر منـتج الآثـار  تـى لـو 
اً كان هناك اتفاقيات تسليم المجـرمين، لأن عـدد الـدول التـي وقعـت علـى اتفاقيـة تسـليم المجـرمين قليلـة جـد
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بالمقارنة مل الدول المتصلة بالشبكة المعلوماتية، واتفاقيات تسـليم المجـرمين تواجـه عـدة عقبـات مثـل عـدم 
تســليم المــواطنين وعــدم جــواة محاكمــة الشــخا عــن الفعــل مــرتين وهــذا يعــد مــن اهــم المبــادئ الأساســية 

 .  ع4 للقانون الجنائي
ي الخـــار ، والتـــي يخـــتا بهـــا القـــانون الأجنبـــي، وعنـــد تطبيـــق القـــانون الـــوطني علـــى الجـــرائم التـــي تقـــل فـــ

وبالتالي سيكون هناك تناقض واضح مل مبدأ عـدم جـواة محاكمـة الشـخا عـن الفعـل مـرتين، وهـو الـذي 
 يعد من أهم المبادئ الدستورية. 

أما إذا كانت الحالة معكوسة، كون القانون الـوطني هـو القـانون غيـر المخـتا بنظـر الواقعـة، فهـذا الأمـر 
ش نه أن يإدي إلى تحميل الشخا الم رور عناء السفر إلى الدولة، إذ مكان ارتكاب الجريمة وذلل من 

لغـرض رفـل دعــواه المدنيـة، ولكــن الأخطـر مـن كــل ذلـل إذا كــان الفعـل غيـر معاقــب عليـه أصــلًا فـي هــذه 
م الذي يقصد بـه ، وهذا ما يعرج بشر  اةدوا  التجريع0 الدولة فهذا يعني وقوع المجنى عليه في ظل كبير

، وهذا يسـهل إفـلات مرتكـب الجريمـة المعلوماتيـة ع1 أن يكون الفعل معاقباً عليه في قانون كل من الدولتين
بلا شل إذا لم يكن معاقباً عليه في قانون البلد الآخر، وكثير ما تحدث  الة أن يكون الفعل معاقب عليـه 

 في دولة وغير معاقب عليه في دولة أخرى. 
وانين عملت على إلغاء شر  اةدوا  التجريم ولاسيما في الجرائم الدولية، كالقانون الفرنسي الذي وبعض الق

ع مـن قـانون العقوبـات 441/2استثنى الجرائم التي تشكل جناية من شر  اةدوا  التجريم وذلل في المادة  
لا يــإثر ذلــل علــى الفرنســي الجديــد، بهــدج تســهيل عمــل المســاعدة الق ــائية وعمــل الانتربــول بشــر  أن 

 .ع1 استقلال الدولة المعنية ولا على سيادتها وسلامتها الاقليمية
ومن خلال ما تقدم، يتبين ب ن القانون الفرنسي قد انفرد وتميز عن غيره من القوانين، وذلل عندما اسـتثنى 

علوماتيـة فـي الجرائم تشـكل جنايـة مـن شـر  التجـريم، ذلـل لأن مـن المحتمـل وقـوع السـلوك فـي الجريمـة الم
دولة تجرم الفعل وتحقق نتيجتها في دولة أخرى لا تجرم الفعل، وبالتـالي يـإدي ذلـل إلـى إفـلات المجـرمين 

 من العقاب. 

                                                             

 . 22ع ينظر: د. جميل عبد الباقي الصغير، مصدر سابق، ص4 
 .581ظر: د.  سين بن سعيد الغافري، مصدر سابق، صع ين0 
 . 424ع ينظر: رشاد خالد عمر، مصدر سابق، ص1 
تاريخ الزيارة:  www.glosbe.comع ينظر: اةدوا  التجريم، مقال مترجم منشور على الموقل الالكتروني: 1 

42/1/0202. 

http://www.glosbe.com/
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/أع مــــن قــــانون أصــــول 152وقــــد أخــــذ القــــانون العراقــــي بشــــر  اةدوا  التجــــريم، وذلــــل فــــي نــــا المــــادة  
بقولــه " أ. يشــتر  فــي طلــب التســليم أن يكــون المعــدل النافــذ  4924ع لســنة 01المحاكمــات الجزائيــة رقــم  

متهماً بارتكاب جريمة وقعـت داخـل أرض الدولـة طالبـة التسـليم أو خارجهـا وكانـت  -4-المطلوب تسليمه 
قوانين الدولة الطالبة وقوانين الجمهورية تعاقب عليها بالسجن أو الحبس مدة لا تقل عـن سـنتين أو عقوبـة 

 أشد". 
ع واسـتثناء الجـرائم المعلوماتيـة مـن شـر  152العراقـي تعـديل الفقـرة  أع مـن المـادة  لذا نقترح على المشرع 

اةدوا  التجـــريم وذلـــل مـــن خـــلال صـــياغتها علـــى النحـــو الآتـــي: "باســـتثناء الجـــرائم المرتكبـــة عبـــر الشـــبكة 
 لعراقية". المعلوماتية، فيكفي أن تكون مجرمة في قانون الدولة طالبة التسليم أو مجرمة وفقاً للقوانين ا

وفــي الخلاصــة نــدعو المشــرع العراقــي لمعالجــة الإشــكاليات ســابقة الــذكر، لتصــبح قاعــدة شخصــية القــانون 
الجنائي صالحة للتطبيق على الجرائم المعلوماتيـة، وكـذلل نقتـرح عليـه توسـيل قاعـدة الشخصـية مـن خـلال 

ن ليشــمل الجــرائم المرتكبــة خــار  الأخــذ بجانبهــا الســلبي إلــى صــف جانبهــا الإيجــابي، ليمتــد تطبيــق القــانو 
الدولة في  ـال كـان المجنـى عليـه يحمـل جنسـيتها، ف ـلًا عـن ذلـل تـوفير الحمايـة اللاةمـة لمواطنيهـا مـن 

ع مـن قــانون العقوبــات العراقــي، علــى 42خطـر الجــرائم المعلوماتيــة، وذلــل مـن خــلال تعــديل نــا المــادة  
عــلًا يجعلــه فــاعلًا أو شــريكاً فــي جريمــة تعــد جنايــة أو النحــو الآتــي: "كــل عراقــي ارتكــب وهــو فــي الخــار  ف

جنحــة بمقت ــى هــذا القــانون يعاقــب طبقــاً لأ كامــه إذا وجــد فــي الجمهوريــة وكــ ن مــا ارتكبــه معاقبــاً عليــه 
بمقت ـى قـانون البلـد الــذي وقـل فيـه، وكــذلل يطبـق القـانون العراقــي علـى أيـة جريمــة أو جنحـة ترتكـب فــي 

لمجنى عليه عراقي الجنسية، ويسري هذا الحكم سواء اكتسب الجاني أو المجنـى الخار  من اجنبي وكان ا
 عليه الجنسية العراقية وقت ارتكاب الجريمة أو كان متمتعاً بها وقت وقوع الجريمة وفقدها بعد ذلل". 

 قاعدة عالمية القانون الجنائي/  المطلب الثالث
الاختصـاص الشـامل أي ـاً أ ـد القواعـد المكملـة تعد قاعدة عالمية القـانون الجنـائي أو مـا تسـمى ب 

لمبــدأ الإقليميــة ويقصــد بهــا "الاختصــاص الــذي يمـــنح لكــل ق ــاة العــالم أهليــة متابعــة ومحاكمــة مرتكبـــي 
الجــرائم الأشــد خطــورة طبقــاً لقــوانينهم العقابيــة، بغــض النظــر عــن مكــان ارتكابهــا، وجنســية مرتكبيهــا"، وأن 

د الاختصـاص الجنـائي الأخـرى بكونهـا قاعـدة عـابرة للحـدود، وكـذلل تعمــل قاعـدة العالميـة تتميـز عـن قواعـ
 .ع4 على التخفيف أو إلغاء أي معيار يرتبط بين الجريمة ودولة القاضي

                                                             

 مبدأ الاختصاص الق ائي العالمي، بحث منشور على الموقل الالكتروني:  ع ينظر: ريم الكسيري،4 
www.sL_center.org.com             :م.45/1/0202تاريخ الزيارة 

http://www.sl_center.org.com/
http://www.sl_center.org.com/
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وفيهــا تتجســـد فكــرة أن مـــن  ــق كـــل دولـــة تطبيــق قانونهـــا الجنــائي علـــى مرتكبــي الجـــرائم الدوليـــة  
ســـائل المخـــابرات والمواصـــلات الدوليـــة، جـــرائم الاتجـــار ومعـــاقبتهم وفقـــاً لـــه. كجـــرائم تخريـــب أو تعطيـــل و 
 . ع4 بالنساء أو الصغار أو بالرقيق وكذلل بالمخدرات

وبالتــالي فــإن هــذه القاعــدة تســمح بمحاكمــة أي شــخا يرتكــب جريمــة فــي أي مكــان فــي العــالم،  
يجــب عــدم إفــلات ومبــر هــذه القاعــدة أن هنــاك جــرائم خطــرة قــد تلحــق أضــراراً بــالمجتمل الــدولي كلــه، لــذا 

 . ع0 الجناة من العقاب أو توفير ملاذ أمن لهم
وتتمثل الطبيعة القانونيـة لقاعـدة عالميـة القـانون الجنـائي بـ ن هـذه القاعـدة أصـيلة بالنسـبة للق ـاء  

الــوطني علــى أساســها التشــريل الــداخلي للدولــة، وذلــل لأنهــا تعــد جــزء مــن النظــام القــانوني للدولــة بعــد مــا 
 .ع1 اً بملا قة مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الدوليةالتزمت دولي
وقـد تكـون تكميليـة لأن الق ـاء الـوطني يلجـ  إليــه عنـدما لـم يكـن بوسـعه تطبيـق مبـدأ الإقليميــة أو  

قاعدة العينية أو قاعدة الشخصية، وقد تكون ا تياطية لأن ولاية الق ـاء الـوطني بملا قـة الجـرائم الدوليـة 
ســـبة للولايـــات الق ـــائية المختصـــة بإقامـــة الـــدعوى الجنائيـــة وفقـــاً لقواعـــد الاختصـــاص ولايـــة ا تياطيـــة بالن

 .ع1 الأخرى 
ويمكـــن أن يثـــور تنـــاةع الاختصـــاص بـــين قاعـــدة العالميـــة مـــن جهـــة وبـــين مبـــدأ الإقليميـــة وقاعـــدة  

 العينية وقاعدة الشخصية من جهة أخرى. 
بب ارتكـاب الجريمـة علـى اقليمهـا اسـتناداً ويثور هذا التناةع عندما تطالب الدولة بالاختصاص بسـ 

لمبدأ الإقليمية، أو عندما تطالب أكثر من دولة بالاختصـاص اسـتناداً لقاعـدة العينيـة أو لقاعـدة الشخصـية 
 .ع5 الإيجابية أو السلبية

 فالتسا ل الذي يمكن أن يطرح، كيف يتم  ل هذا النزاع في هذه الحالة؟  
                                                             

 ع من قانون العقوبات العراقي. 41ع يراجل: المادة  4 
يف، منار عبد المحسن عبد الغني، الاختصاص العالمي لمحاكم الجنايات ع ينظر: بديار ماهر، سلام مإيد شر 0 

، كلية القانون، 42، العدد 5الوطنية، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 
 . 402، ص0241جامعة تكريت، 

، 0222دار النه ة العربية، القاهرة، ع ينظر: د. طارق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، الطبعة الأولى، 1 
 .02ص

 . 08ع المصدر نفسه، ص1 
ع ينظر: د. نزار  مدي قشطة، مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في نظام العدالة الدولية بين النظرية والتطبيق، بحث 5 

 . 598، ص0241، غزة، 0، العدد00منشور في مجلة الجامعة الاسلامية للدراسات الاسلامية، المجلد
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العرج الدولي يق ي بعدم ممارسة الاختصاص الجنائي العالمي  عند  دوث مثل هذه الحالة فإن 
الشخصــي فــإذا كانـــت الدولــة صــا بة الاختصـــاص  -العينـــي -بــدلًا عــن الاختصـــاص الــوطني، الإقليمــي

الأصيل لها القدرة والرغبة في محاكمة المتهم، فإن الدولة صا بة الاختصاص العـالمي لا يمكنهـا التـدخل 
تكبــت الجريمــة علــى اقليمهــا هــي أكثــر ملائمــة لحمايــة  قــوق المــتهم وإلــى تحقيــق بحجــة أن الدولــة التــي ار 

 .ع4 العدالة
ويت ــح مــن ذلــل أن قاعــدة العالميــة مــن أكثــر القواعــد ملائمــة للجــرائم المعلوماتيــة، إلا أننــا نــرى  

 أغلبية القوانين الوضعية لم تنا عليه، على الرغم من أهميته الكبيرة في هذا المجال. 
شــرع الفرنســي نــا عليــه فــي قــانون العقوبــات الجديــد علــى أنــه "يطبــق قــانون العقوبــات الفرنســي علــى فالم

 .ع0 الجرائم المرتكبة خار  المياه الإقليمية، في  الة وجود اتفاقيات دولية أو قانون ينا على ذلل"
ينعقـد للقاضـي  والمشرع المصري وإن لم ينا على هذه القاعدة في قانون العقوبـات، لأن الاختصـاص لا

، إلا أنــه نــا علــى هــذه القاعــدة فــي قــانون جــرائم ع1 المصــري فــي الجــرائم الدوليــة التــي تقــل فــي الخــار 
إذا  -1ع إذ نصــت علــى أنــه "1/1النافــذ، وذلــل فــي المــادة   0248ع لســنة 425الانترنــت المصــري رقــم  

مــن دولــة مــن بينهــا جمهوريــة  ارتكبــت الجريمــة بواســطة جماعــة إجراميــة تمــار  أنشــطة إجراميــة فــي أكثــر
مصر العربية". أما المشرع العماني فقد ذهب عكس ذلل، فإنه لم ينا على هذه القاعدة في قانون جرائم 

النافــذ، إلا أنــه نــا عليهــا فــي قــانون الجــزاء العمــاني، إذ نــا  0244ع لســنة 40تقنيــة المعلومــات رقــم  
جــد فــي الدولــة بعــد أن ارتكــب فــي الخــار  جريمــة علــى أنــه "تســري أ كــام هــذا القــانون علــى كــل أجنبــي و 

معاقباً عليها بعقوبة سالبة للحرية مدة لا تقل عن سنة في قانون الدولة التي وقعت فيها الجريمة، ولم يكن 
قد طلب تسليمه من قبل، إلا إذا أثبت أنه قد  وكم في الخار  وثبتت براءته، أو ادانته، واستوفى العقوبة، 

انق ت الدعوى، وإذا اختلف القانون العماني وقـانون مكـان الجريمـة، وجـب أن يراعـى  أو سقطت عنه، أو
، وقـــانون العقوبــــات ع5 . وكـــذلل الحــــال فـــي قـــانون العقوبـــات الســـوري ع1 هـــذا الاخـــتلاج لمصـــلحة المـــتهم"

 .  ع2 الأردني

                                                             

 ع المصدر نفسه. 4 
 ع من قانون العقوبات الفرنسي الجديد. 441/40ع يراجل: المادة  0 
 . 11ع ينظر: د. معتز سيد د ا مد عفيفي، مصدر سابق، ص1 
 ع من قانون الجزاء العماني. 02ع يراجل: المادة  1 
 ع من قانون العقوبات السوري. 01ع يراجل: المادة  5 
 ع من قانون العقوبات الأردني. 42/1  ع يراجل: المادة2 
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ع 41تـه المـادة  أما المشرع العراقي فقد نا على قاعدة العالمية تحت عنوان الاختصاص الشـامل، وتناول
 مــــن قــــانون العقوبــــات العراقــــي، إذ نصــــت علــــى أنــــه "فــــي غيــــر الأ ــــوال المنصــــوص عليهــــا فــــي المــــواد

ع تسري أ كام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد أن ارتكـب فـي الخـار  بوصـفه 44، 42، 9  
برات والمواصــلات الدوليــة تخريــب أو تعطيــل وســائل المخــا -فــاعلًا أو شــريكاً جريمــة مــن الجــرائم التاليــة:

 والاتجار بالنساء أو بالصغار أو بالرقيق أو بالمخدرات". 
وعليه يمكننا القول، ب ن قاعدة العالمية هي أقرب من القواعـد الأخـرى إلـى الجـرائم المعلوماتيـة، وذلـل لأن 

ابل دولــي أي ــاً هــذه القاعــدة تخــتا فــي الجــرائم ذات الطــابل الــدولي والجــرائم المعلوماتيــة جــرائم ذات طــ
وعابرة للحدود، وبطبيعتها تكون سهلة الوقوع، وصعبة الاكتشاج، وترتكب من أشخاص يحملـون جنسـيات 
مختلفــة، وغالبــاً مــا تمتــد عناصــرها الماديــة بــين أكثــر مــن دولــة فــي لحظــات، وعلــى الــرغم مــن أهميــة هــذه 

تيـة، مــا لــم يكـن هنــاك مسـتوى عــالٍ مــن القاعـدة إلا أن و ــدها غيـر كافيــة، لتطبيقهــا علـى الجــرائم المعلوما
التعاون الدولي الجاد والسريل، ف لًا عن ضرورة سـن تشـريعات وطنيـة جديـدة تواكـب التطـورات الحاصـلة 
فــي الحيــاة، إذ تكــون قــادرة علــى معاقبــة الجنــاة عنــد تواجــدهم علــى إقلــيم الدولــة دون مراعــاة مكــان ارتكــاب 

 الجريمة أو جنسية مرتكبيها. 
ذه الأهميــة التــي تحظــى بهــا قاعــدة العالميــة وخصوصــاً فــي مجــال الجــرائم المعلوماتيــة إلا أننــا ومــل كــل هــ

نلا ل أغلب التشريعات الوضعية لم ت خذ به، لذا يجب الأخذ بهـذه القاعـدة والـنا عليهـا ونـدعو المشـرع 
 4929لســـنة ع 444ع مـــن قـــانون العقوبـــات العراقـــي رقـــم  41العراقـــي إلـــى الإســـراع بتعـــديل نـــا المـــادة  

ع لأنهــا جــرائم عــابرة 41المعـدل النافــذ، وإدرا  الجــرائم المعلوماتيــة ضـمن الجــرائم الــواردة فــي نـا المــادة  
 للحدود وذات طابل عالمي خطر. 
 ع، كمــــا يــــ تي: "فـــي غيــــر الأ ــــوال المنصـــوص عليهــــا فــــي المــــواد41لـــذا نقتــــرح أن يكــــون نـــا المــــادة  

على كل من وجد في العراق بوصـفه فـاعلًا أو شـريكاً فـي جريمـة ع تسري أ كام هذا القانون 44، 42، 9 
تخريــــب أو تعطيــــل وســـائل المخــــابرات والمواصــــلات الدوليـــة والاتجــــار بالنســــاء أو  -مـــن الجــــرائم التاليـــة:

 بالصغار أو بالمخدرات أو قيامه بارتكاب جريمة معلوماتية". 
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 :الخاتمة 
دراســة  -لموضــوعي فــي الجــرائم المعلوماتيــةمــن خــلال بحثنــا فــي موضــوع  قواعــد الاختصــاص ا 

 مقارنةع فقد توصلنا إلى الاستنتاجات والمقتر ات الآتية: 
 الستنتاجات:  -أولا 
أن دراسـة مبـدأ الإقليميــة ضـمن قواعــد الاختصـاص الموضـوعي فــي نطـاق الجــرائم المعلوماتيـة لــه  -4

كب فيه الجرائم وخصوصاً بعد ظهور أهمية كبيرة، لأن إقليم الدولة لم يعد المكان الو يد الذي ترت
 الشبكة المعلوماتية. 

والجرائم المعلوماتية من الجرائم التي تتجزء فيها عناصر الركن المادي، كون السلوك فيهـا يرتكـب  -0
فــي دولـــة بينمـــا تحقــق النتيجـــة الاجراميـــة فـــي دولــة أخـــرى، لـــذا أوجـــد الفقــه ثـــلاث معـــايير لتحديـــد 

تصة، وهذه المعايير هي معيار السلوك الاجرامي معيـار النتيجـة القانون المختا والمحكمة المخ
 الاجرامية والمعيار المختلط. 

إن تطبيق معيار السلوك الاجرامي على الجرائم المعلوماتية يثير صعوبة، لأن هـذه الجـرائم عـابرة  -1
نتيجـة للحدود ومن الممكن أن مكان ارتكاب السـلوك لا يجـرم جميـل الأفعـال، بينمـا مكـان تحقـق ال

ـــة، يحـــل مشـــكلة إذا كـــان مكـــان الســـلوك  الاجراميـــة يجرمهـــا، وإن تطبيـــق معيـــار النتيجـــة الاجرامي
 الاجرامي لا يجرم الفعل لأن هذا المعيار لا يعترج بمكان ارتكاب السلوك الاجرامي. 

أن معظــم التشــريعات المقارنــة أخــذت بالمعيــار المخــتلط، لأنــه عمــل علــى توســيل مكــان ارتكــاب  -1
، بعـد مــا سـاوى بــين عناصـر الــركن المـادي وعــد مكـان ارتكــاب الجريمـة هــو مكـان تحقــق الجريمـة

 السلوك الإجرامي أو النتيجة الاجرامية. 
أن التعامــل مــل الجــرائم المعلوماتيــة يــتم وفــق قواعــد الاختصــاص المكــاني، لأنهــا تفتقــر إلــى إطــار  -5

كـان ارتكـاب الجـرائم المعلوماتيـة تشريعي يحكمها وينظمها، ولكن هذا التعامل يثيـر صـعوبة لأن م
ـــر ملموســـة عكـــس الجـــرائم التقليديـــة التـــي ترتكـــب فـــي العـــالم المـــادي  يقـــل فـــي بي ـــة افتراضـــية غي

 الملمو . 
شـــهد مبـــدأ الإقليميـــة تطـــوراً فـــي الآونـــة الأخيـــرة فيمـــا يتعلـــق بمكـــان وقـــوع الجريمـــة، فلـــم يعـــد مـــن  -2

ة للفعــل فالاتصــال مــل شــخا فــي دولــة ال ــروري وقــوع الفعــل المــادي أو أ ــد العناصــر المكونــ
 أخرى مبرراً لاعتبار الجريمة قد وقعت في إقليم الدولة. 
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إن الق ـاء الفرنسـي  ـدد مكــان ارتكـاب بعـض الجـرائم المعلوماتيــة جـرائم الصـحف المرتكبـة عبــر  -2
وكذلل الشبكة المعلوماتية والجرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرية والجرائم المرتكبة ضد الأ داث، 
 الق اء الأمريكي قد  دد مكان ارتكاب جرائم المراهنات والقمار عبر الشبكة المعلوماتية. 

هنـــاك دول نصـــت علـــى مبـــدأ الإقليميـــة فـــي قوانينهـــا المعلوماتيـــة الخاصـــة، ودول لـــم تـــنا وإنمـــا  -8
مـــل اكتفـــت بالقواعـــد العامـــة الـــواردة فـــي قـــانون العقوبـــات، ويلا ـــل أن مبـــدأ الإقليميـــة لا يتناســـب 

الطبيعة الخاصة للجريمة المعلوماتية، وقد تنبهت لهذا الأمر الدولي التي اتجهت إلـى سـن قـوانين 
 معلوماتية كالقانون البريطاني والمصري والعماني والسوداني. 

عمــل المشــرع المصــري والعمــاني علــى توســيل نطــاق تطبيــق قاعــدة العينيــة، فقــد اشــتر  المشــرع  -9
كليــاً أو جزئيــاً فــي الخــار ، وكــذلل المشــرع المصــري وضــل معيــار  العمــاني علــى ارتكــاب الجريمــة

ال رر الـذي لـم يشـتر  مساسـه بمصـلحة الدولـة الأساسـية فقـط، وإنمـا اشـتر  مساسـه بـالمواطنين 
 وغير المواطنين المقيمين في مصر. 

 الواضح من خلال مواقـف القـوانين المقارنـة مـن قاعـدة الشخصـية، أنهـم عملـوا علـى توسـيل نطـاق -42
 تطبيق المكان ليشمل الجرائم المرتكبة خار  الدولة إذا كان المجنى عليه يحمل جنسية الدولة. 

بمــا أن معيــار تطبيــق قاعــدة الشخصــية جنســية الجــاني، فمــن غيــر الممكــن تطبيقهــا علــى الجــرائم  -44
ن المعلوماتية كونها ترتكب في عالم افتراضي ومسرح عالمي، على الرغم من أن قاعدة العالمية م
 أكثر القواعد ملائمة للجرائم المعلوماتية، إلا أننا نرى أن أغلبية القوانين الوضعية لم تنا عليها. 

 المقترحات:  -ثانياا 
يجــب وضــل معــايير جديــدة تــتلائم مــل طبيعــة الجــرائم المعلوماتيــة وذلــل لأن المعــايير الــواردة فــي  -4

بلـــة للتحديـــد المكـــاني، لا بجـــرائم القـــوانين الجنائيـــة وضـــعت لكـــي تحـــدد الاختصـــاص فـــي جـــرائم قا
 ترتكب في ف اء تنعدم فيه الحدود الجغرافية. 

نقتــرح علــى المشــرع العراقــي أن ي ــل معــايير جديــدة تــتلائم مــل طبيعــة الجــرائم المعلوماتيــة مثــل  -0
معيــار الاعــداد ومعيــار ال ــرر فــي القــانون المصــري ومعيــار ارتكــاب الجريمــة كليــاً أو جزئيــاً فــي 

للقــــانون العمــــاني، وكــــذلل المعــــايير التــــي نــــا عليهــــا كــــل مــــن الق ــــاء الفرنســــي  الخــــار  وفقــــاً 
 والامريكي. 

على المشرع العراقي أن ي خذ ما نا عليه المشرع الفرنسي عندما عاقب على السـلوك الاجرامـي  -1
ع مــن قــانون العقوبــات 2المرتكــب فــي فرنســا و قــق نتيجتــه فــي الخــار ، لــذا نقتــرح تعــديل المــادة  
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ــ ي، علــى النحــو الآتــي "يطبــق القــانون العراقــي علــى جميــل الجــرائم المرتكبــة داخــل العــراق، العراق
وتكون الجريمة مرتكبة في العراق إذا وقل فـي الإقلـيم العراقـي أ ـد الأفعـال المكونـة أو إذا تحققـت 
ة فيه نتيجتها أو كان يراد لها التحقق فيـه، ويسـري القـانون العراقـي علـى كـل مـن يسـاهم فـي جريمـ
وقعت كلها أو بع ها في العراق  تى لو كانت مساهمته في الخار  سـواء كـان فـاعلًا أم شـريكاً، 
ويطبـق القـانون العراقـي علــى كـل مـن ارتكـب فعــل فـي الإقلـيم العراقـي يجعلــه شـريكاً فـي جنايــة أو 

 جنحة وقعت في الخار ". 
المعلوماتية، غير مشروع قانون  نقترح على المشرع العراقي الإسراع في سن قانون مكافحة الجرائم -1

، الذي لم تتم قراءته في البرلمان العراقي، وعند سنه يجب أن يسن 0244جرائم المعلوماتية لسنة 
 بصورة دقيقة إذ يكون خالي من القصور قدر الإمكان. 

نــــدعو المشــــرع العراقــــي لمعالجــــة الإشــــكاليات التــــي تواجــــه قاعــــدة الشخصــــية فــــي نطــــاق الجــــرائم  -5
 تية لتكون صالحة للتطبيق على هذه الجرائم. المعلوما

ندعو المشرع العراقي أن ي خذ بقاعدة الشخصية السـلبية، لأن الأخـذ بهـا يوسـل قاعـدة الشخصـية،  -2
ويعمــل علــى  مايــة العــراقيين فــي الخــار  مــن خطــر الجــرائم المعلوماتيــة، لــذا نقتــرح تعــديل نــا 

حـو الآتـي، "كـل عراقـي ارتكـب وهـو فـي الخـار  ع من قانون العقوبـات العراقـي علـى الن42المادة  
فعــلا يجعلــه فــاعلًا أو شــريكاً فــي جريمــة تعــد جنايــة أو جنحــة بمقت ــى هــذا القــانون يعاقــب طبقــاً 
لأ كامه إذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقباً عليه بمقت ـى قـانون البلـد الـذي وقـل فيـه، 

أو جنحـــة ترتكـــب فـــي الخـــار  مـــن أجنبـــي وكـــان  وكـــذلل يطبـــق القـــانون العراقـــي علـــى أيـــة جنايـــة
المجنى عليه عراقي الجنسية، ويسـري هـذا الحكـم سـواء اكتسـب الجـاني أو المجنـى عليـه الجنسـية 

 العراقية في وقت ارتكاب الجريمة أو كان متمتعاً بها وقت وقوع الجريمة وفقدها بعد ذلل". 
ريم أو يسـتثني الجـرائم المعلوماتيـة مـن هـذا نقترح على المشرع العراقي أن يلغي شـر  اةدوا  التجـ -2

/أع مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة، وكمـــا يـــ تي 152الشـــر ، لـــذا نقتـــرح تعـــديل المـــادة  
"....... باســتثناء الجــرائم المرتكبــة عبــر الشــبكة المعلوماتيــة فيكفــي أن تكــون مجرمــة فــي الدولــة 

 ة". الطالبة التسليم أو مجرمة وفق القوانين العراقي
 4929ع لسـنة 444ع مـن قـانون العقوبـات العراقـي رقـم  41ضرورة الإسراع بتعـديل نـا المـادة   -8

المعــدل النافــذ، وذلــل مــن خــلال إدرا  الجــرائم المعلوماتيــة ضــمن الجــرائم الدوليــة الــواردة فــي هــذه 
ري ع تسـ44، 42، 9المادة، وعلى النحو الآتي " في غير الأ وال المنصـوص عليهـا فـي المـواد  
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أ كام هـذا القـانون علـى كـل مـن وجـد فـي العـراق بوصـفه فـاعلًا أو شـريكاً فـي جريمـة مـن الجـرائم 
تخريـب أو تعطيـل وسـائل المخــابرات والمواصـلات الدوليـة والاتجـار بالنسـاء أو الصــغار  -التاليـة:

 أو المخدرات أو قيامه بارتكاب جريمة معلوماتية". 
 المصادر 

 الكتب القانونية:  -أولا 
 . 0242، دار النه ة العربية، القاهرة، 5د. أ مد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام،   -4
د. أ مــد فتحــي ســرور، الوســيط، فــي قــانون العقوبــات العــام، القســم العــام، دار النه ــة العربيــة،  -0

 . 4992القاهرة، 
بالأنترنــــت، دار النه ــــة د. جميـــل عبــــد البــــاقي الصـــغير، الجوانــــب الإجرائيــــة، للجـــرائم المتعلقــــة  -1

 . 0220العربية، القاهرة، 
دراسـة مقارنـة، دار النه ـة  -د.  سين بن سعيد الغافري، السياسة الجنائية في مواجهـة الأنترنـت -1

 . 0229العربية، القاهرة، 
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